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على عة محمد 

- من موالید مدینة بنی سویف › .۱۹٥١۲‏ 

- بكالوريس التجارة › جامعة عین سمس ۱۹۷۳ . 

ليسانس كلية الدراسات الإسلامية والعربية » جامعة الأزهر ۱١۹۷٩‏ . 

- ماجستير كلية الشريعة والقانون › جامعة الأزهر ۱۹۸٥‏ بتقدير متاز فى أصول الفقه . 

- دكتوراه كلية الشريعة و القانون ء جامعة الأزهر ۱۹۸۸ مع مرتبة الشرف الأولى فى أصول الفقه 

- أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية »> جاهعة الأزهر . 

- عضو نة الفعوی بالأزهر الشریف منذ عام ۱۹۹٩‏ . 

- عضو نة الفقه بالجلس الأعلى للشعون الإسلامية منذ عام ۱١۹۹٩‏ . 

- عضو اللجان الفنية عجمع البحوث الإسلامية منذ عام ٤‏ ۱۹۹ . 

- المستشار الآكادعى للمعهد العالمی للفكر الإسلامی و مدير مكتب القاهرة من ۱۹۹۲ . 

- نائب هدیر مركز صا عبد | لله كامل للاقتصاد الإسلامی › جامعه الأزهر مند ۱۹۹۳ . 

- شارك فى هيئة تحرير العديد من الجلات العلمية والثقافية مثل المسلم المعاصر › رابطة 
الجامعات العربية » الاقتصاد الإسلامى › مجلة المسلم › مجلة الإسلام » مجلة كلية 
الدراساث الإسلامية والعربية 

- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية سواء بصفته الشخصية أو نائبا عن فضيلة الامام 
الأكبر شيخ الأزهر فى العديد من الدول مثل إيطاليا وأسبانيا والفلبين وبريطانيا وروسيا 
وأمريكا وماليزيا واليابان و غيرها . 

- شارك كعضو فى لجان مجمع البحوث الإسلامية لتقويم أعمال موقر السكان بالقاهرة 


ومؤتر المرأة ببكين . 
- أهم المؤلفات المنشورة :- 
الصطلح الأصولى . علاقة أصول الفقه بالفلسفة . 
قضية تجديد أصول الفقه . مباحث الأمر عند الأصوليين . 
- الحكم الشرعى عند الأصوليين . - الرؤيا وحجيتها الاصولية . 
اثر ذهاب امحل فى الحكم : - الدسخ عند الأصولين . 


المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . النظريات الأصولية . 
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اأعهد العا مى لافكر الإسلامى 
القاهرة 


۷ه 1۹41م 


(سلسلة الماهيم والمصطلحات ؛ ۲) 


1۹1/۷ 
يع الحقوق حفوظة 
المحهد العالى للفكر الإسلامى 
۲٠‏ ب - ش التريرة الوسطى - الزمالك - القاهرة - ج. م. ع 


بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة العهد بالقاهرة . 
محمد » على جمعة . 

اللصطلح الأصرلى ومشكلة الفاهيم /على جمعة حمد 
. - ط .١‏ - القاهرة : العهد العالمی للفکر الإسلامی ۰ ۱۹۹٩‏ . 
۷ ص . سم . - (سلسلة للفاهيم والصطلحات ؛ ۲) 
يشتملل على إرجاعات ببليوجراقية . 
تلىك ¶- ۷۹ - ۲£ - 4۷۷ . 
-١‏ الفقه الإسلامى » أصرل - مصطلحات . 
العنوان ب- (السلسلع 


رقم التصنیف : ٠١١‏ . 
رقم الإیداع : ۱۹۹1/۱۰۱۱۲ . 


المحتويات 


الموضوع 


المقدمهك . 


أولا : تحديد المشكلة وتصورها . 
ثيا : لمدخل النظرى . 
٠‏ المبحث الثانى : الاصطلاح . 


المبحث افثالث : التطبيق على شرح مصطلح القاس . 


خاتمة . 


المقدمة 

الحمد لله » والصلاة على رسول الله > وبعد .. 

فقد لاحظنا أنه قد شاع التلاعب بالمفاهيم بإزاء المصطلحات شیوعاً کاد أن 
يقضى على الموية وأصاب الأمة بحالة من الفروضى تعكس الأزمة الفكرية الى تمر 
بها الأمة ما دفعنى فى إطار ابجموعة البحثية لمشروع المفاهيم بالمعهد العالمى للفكر 
الإسلامى - مكتب القاهرة - أن أتكلم عن قضية المصطلح رالاصطلاح وأن أجمع 
ما تسر لى في هذا من كتب الازاث رأطبقها على تعريف القياس باعتياره 
مصطلحا أصوليا وقدمت لذلك .عدحل لقضية المغاهيم والصطلحات » فرقع ذلك 
و فی للائة مباحث : 

المبحث الأول : المدحل . 

المببحث الثانى : الاصطلاح . 

المببحث الثالث : التطبيق على شرح مصطلح القياس . 

ومنها يتبين لنا أن التلاعب .عصطلحات السلف الصاح » أو عدم فهم 
معانيها يؤدى إلى كارثة علمية حققة » وانهيار تام لأركان العلم وضياع لفاهيمه › 
وهذا ما تراه الآن بعد احتلال راحتلال مفهوم كلمة العلم › والتی كانت تعنى فى 
تزائنا : الإدراك الجازم المطابق للراقع التاشىء عن دليل رالذى شاع استعماله الآن 
فى مقابلة ترجمة اللفظة الانحليزية ءءء ومعناها : إلعلم اللدرك باحس فقط درن 
غيره من وسائل الإدراك العقلية أو السمعية أو العرفانية › ما أدى إلى القرل بأن 
مسألة الألوهية مسألة غير علمية ما يرقع فى نفس السامع العامى أنها جهل > 
حيث إن ضد العلم › الجهل. ولقد لبشت كثير من المصطلحات › وشوهت بإزائها 
كثير من المفاهيم مثل الحضارة والدين والتراث والحكومة وغير ذلك ما دعى 
الشيخ المرصفى إلى أن يؤلف كتابه فنى أواحر الماضى (الكلم الثمان)('٠‏ ويتكلم فيه 
عن ما طرا على مفاهيم كلمات ثان لاحظ تغير مدلوطها بين الماضى والحاضر › 
وتقوم الدعاوى الآن لتجديد العلوم الشرعية › ورضع مصطلحات جديدة بدعرى 
الاحتهاد أر بدعرى التيسير » فينبغى الالتفات بدقة إلى مايمكن أن محدثه وضع 
الألفاظ يإزاء امعانى من خلل فى الفهم واضطراب فى العلم فعاجحت هذه المسألة 
فى بحثى هذا من حانب علم أصول الفقه . وعسى الله أن يتفع به إنه نعم المولى 
ونعم النصير . 


(۱) انظر رة فى تحديث الفكر للصرى مع نص : الكلم امان أعده د . مد زكريا الشلق وطبع باميعة العامة 
للکتاب سنة ٤۱۹۸م‏ . 


المبحث الأول 
لوي * المفاهيم و 
مدخل لقضية المفاهيم والمصطلحا 


المبحث الأول 
مدخل لقضية المفاهيم والمصطلحات 


١٠‏ قد اطعا على دين لاساو لرل لبا والب عرد ع ۽ سن 
مصادره الكتأاب والسنة › واطلعنا أيضا على فهم الم لمن -فيما اتفقوا عليه - 
هذا الدين » وفهمنا من ذلك صورة معينة مرضية » ثم رأينا أن هناك تحولا شدیدا 
عن الدين بهذا المفهوم المرروث رالذى ارتضيناه وهذا التحول شاع فى حياتنا 
لقافية وبين جمهور النقفين » ورأينا تصورا آخر ودعوى أحرى ليل السعادة فى 
الدنيا » والتمكن ف فى الأرض » و كلما اطلعنا على دين الله وجدناه با معنى الوروث 
أقرب إلى الواقع وأشد ثياباً لتحقيتق سعادة الدارين الدنيا والآحرة . 

4 - فالإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام » والعقيدة إدراك جازم ابت وألعقيدة 
الصحيحة مطابقة للراقع عن دليل وبرهان » وترى العقيدة الإسلامية أن هذا 
الكرن عخلوق له تعالى > وأن اله قد أرسل الرسل وأترل الكتب عن طريق الرحی 
لإرشاد العباد لما حلقهم له » وأنه سبحانه قد حلق الخلق لأمرين 

ا - لعبادته ب - ولعمارة الأرض 

رأترل هم شریعة یانرمون بھا ومنهابا سرون على هدیه امحقیق هلین 
المدفرن » وحتم تم الرسالة بالنبى محمد بن عبد الله عر > (فا لله يأمر ويتهى والعبد 
بطیم ریاتزم) هذه هی صورة الکرن » اتی أیر الله عن کل ما فيه آنه مغر 
للإنسان فقال : اإوسخرلكم ما فى السموات وما فى الأرض ججميعا منه) ٠١(‏ 
- الحائية) 

- أما صررة الإنسان : فهر شخلرق له جسد وله نقفسية وهناك صلة 
بينهما » ووضع الإسلام للإنسان ما يناسب ت ركيبه الجسدى من أنراع الماكل 
والمشارب رالبيعات رالعلاقات فحرم عليه ما يذهب العقل من مر أو مخدر وما 
هو حبیث » قال تعالی NUDES‏ 
لإ الزستون إخرة فاصلعوا بین آخویکم رقال رسرل ا که سن لا 
يرحم لا برح » روان الله حب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنهي » ررأحب 


۱۱ 


الأعمال لله أدرمها وإن قل» » فى غير ما آية وحديث تعالج تنظيم تلك الحياة . 

٤‏ - ويرى الإسلام .عفهومه الوروث أن الإنسان ذر فطرة حيرة وأن 
الشر آمر طارئ عليه » فهو يولد عیرا سويا فى نفسيته » كما حلق سرياً معدلا 
فی جسده . 

قال تعالل فإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) رقال فإفأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة ١‏ لله التى فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (الروم )۳١١:‏ › قال ابن كثير فى تفسيره 
"ونفس وما سواها" : أى خلقها سرية مستقيمة على الفطرة » ويصف ابن القيم 
اللإنسان فی تفسیره (ص )۳۷٤‏ قال: 

قليه مضئ يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله رلكن لا مادة له من نقسه 
فجاءت مادة الوحی فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحی على نوره 
الذى فطره الله تعالى عليه » فاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة » تور على نورء 
فيكاد ينطق باحق وإن م يسمع فيه ثرا » ثم يسمع الأثر مطابقاً لما شهدت به 
فطرتھ فیکون نورا علی نوں) ا . هھ 

ه - والخير الذى فطر عليه الإنسان هر : 

أ - السلامة من العيورب 

- الاعتراف بعبودية اللإنسان الق واحد 

ج - أصرل القيم الأحلاقية : فهر يعرف أن الشكر حير محمود وأن 
الجحود شر مذموم . 

د - أصول المعرفة العقلية : يعلم أن الأثر يدل على المؤثر وأن الكل أكبر 
من الحزء وأن التناقض باطل . 

ه - أصول القيم الحمالية : كحب الحجمال والنظافة والنظام والخير 
والقوة.. إل . 

- الغرائز والحاحات التى تدفع الإنسان إلى حفظ النفس والتوع بالأكل 
والشرب والسكن واللباس والتراوج . 

ز- القدرة على العمل والتفكير والإبداع والاحتيار . 

-٦‏ فمعنى الفطرة آن الله صاغ الانسان وکونه ورکبه میٹ لا يصلح له 
إلا الخير» وأن الله حعل معرفة ذلك مركوزة ‏ فى الإنسان لا يحتاج إلى من يعلمه 
ذلك من خارحه رإن كان العلم الخحارجى يزيدة قوه . ومع ذلك 

۱۲ 


فالإنسان له إرادة يستطيع أن يسر فى طريق احير أو الشر إن شاء فيسعد ر 

۷- وطبقاً هذه الصورة للإنسان فى هذا الكون » ولأهدافه الطلوب 
تعقيقها (العبادة والعمران) » فإن تعليم الإنسان ونقل المعرفة منه وإليه - وكما 
هرمفهوم من مصادر الشريعة وما عليه الحققون من علماء المسلمين - يجب أن 
يكرن فى إطار معرقى محدد » مصادره الوحى رالرحود . 

۸- أما الوحى » فهو حطاب اله تعالى لليشر » وهذا اللنطاب مدلول عليه 
بالقرآن الكريم » وهو كتاب الله المنقرل إلينا بالتراتر بين دفتى الصحف التعبد 
بتلاوته » وبسنة رسوله وهى ما صح عنه عن طريق الرواية بصحة الأسانيد » وثقة 
الرواة الناقلين » وبصحة معناه بجحيث لا يتعارض مع غيره من أصول الشرع المنقولة 
المستقرة . 

¶ - أما الوجرد » ففرق العلماء والمفكرون بين الراقع وبين نفس الأمر 
فالواقع هر ما يدرك بالحواس البشرية » رالملاحظ أنه ثابت عبر الأزمان » فما زال 
لاء سائلا لطيفا يسبب الرى رتقبله الفطرة للطهارة والاستعمال » وما زالت 
الشمس ترى وهى تسير فى السماء من المشرق إلى المغرب » هكذا . ومن الملاحظ 
أن الوحى وهو يخاطب الحميع يخاطبهم طبقاً للراقع أى ما تد ركه اواس البشرية 
من غير واسطة بل ويبنى أحكامه على ذلك ولا يعارض ولا يتهى عن معرفة نفس 
الأمر . 

أما نفس الأمر » فهر ختلف وغيرثابت » فالمقصود بنفس الأمر ما وراء 
ا محواس البشرية » أى الحياة الجهرية سواء الميكرسكوبية أر التليسكوبية › فإن نقطة 
الاء تحت اميكرسكوب ستظهر ما فيها من آلاف أو ملايين البكتزيا ما تعاقه 
النفس البشرية أن تقدم على شربه لو اطلع عليه عموم الئاس » والقمر الذى تخنى 
بجماله وبهائه الشعراء سطح خربش قبیح تحت نظر التليسكوب › وهذه الصورة 
للماء والقمر ليست نهاية الطاف بل إن الماء مكون من أيدروجين يشتعل 
رأكسرجين يساعد على الاشتعال وحقيقة الحسبة ليست كذلك » رايس هذا 
نهاية المطاف فإن ذرة الأيدروجين فيها نراة واليكتزون يسير حرطما رالتواة ها 
مكونات » وهكذا فإن الحقيقة التى عند الله فى روجوده يكتشف الإنسان كل يرم 
منها بقدر لا حيط بها » فإن قلنا أن نفس الأمر هو ما عند | لله فإن الطريق ما بين 
الواقع المشاهد المحسوس بالحراس البشرية وبين نفس الأمر سيمر الإنسان فيه من 
مرحلة إلى مرحلةء ومن إطلاع إلى إطلاع (وفرق كل ذى علم عليم) . 


۱۳ 


-١ ٠١‏ ومن هنا كان لابد للقيم الأحلاقية والاجتماعية أن تكون قرب إلى 
الواقع المعاش الذى يتعامل منه الإنسان لامع ما أد ركه من نفس الأمر » وكان لابد 
أن تكرن معرفة الإنسان مقيدة بالوحى والوحود معا » فالوحى يرشد إلى حير نظام 
لأنه صادر من عليم بنقس الأمر دون أن جعل نفس الأمر موضوعا ينتظره 
الفكرون » رلقد أعطأت الفلسفة الغربية حينما انهارت أمام تفس الأمر 
وتشككت فى قدراتها فى القرن التاسع عشر حتى لم يبق للحقائق معنى ولا 
ثبات» فالحتق أن الواقع حقيقة ثابتة وأن الطريق إلى معرفة نفس الأمر هر التغير . 

-١١‏ ولقد أحطأت فرق من المسلمين حينما تمسكوا بظاهر الوحى وأنكررا 
حهة الوجود رأنكروا نفس الأمر لمخالفته لظاهر الوحى بزعمهم كمن أنكروا 
دوران الأرض لنصوص تصرح بجريان الشمس إوالشمس تجرى لمستقر فا 
(یس :۳۲۸) . 

كما أحطاً من المسلمين من أنكر الرحى أو تأويله أوشك فيه أو كفر به 
فارتد » حينما أيد الوجود والسعى فى طريق تفس الأمر عند التعارض الفلاهرى »> 
حيث ل ياقفت إلى الفرق بين الأمرين . 

۲- واللغة الوروثة إنغا وضعت لبيان الواقع لا لبيان نفس الأمر » بل إن 
نفس الأمر قد لا تحتمله ألفاظ اللغة فيلجا إلى الرمز » أو إلى ألفاظ مرلدة مى 
عبارة عن احتصارات لكلمات كثيرة . 

۴۳- والوضع : الوضع هو جعلل اللفظ بإزاء العنى. والواضع واجحاعل 
لذلك قد تكون اللغة أو الشرع أو أهل العرف العام أر أهل العرف الخاص . 

-١ ٤‏ واحتلف المفكرون المسلمون فى نشأة اللغة وأصلها »> فذهب فريق 
إلى أنه وضع إلى » رأن الله علم آدم الأسماء كلها » وفريق خر إلى أنهم البشر ؛ 
وثالث إلى آن أصول الكلمات من الله والتفريع والاشتقاق قام به البشر بعد معرفة 
القانون الكلى » كأن ما على وزن فاعل فى اللغة العربية يفيد من قام بالفعل » 
كالضارب والشارب . وتوقف فريق رابع لأن هذا المبحث لم يقم عليه دليل لا من 
الوحى ولا من التاريخ عندهم والأكثر على الرأى الأول ودليله إوعلم آدم 
الأماء كلها رأن هناك ألفاظ مثل لفظ الحلالة ا له) لا يعكن للبشر وضعه بازاء 
معناه حيث أنه حارج عن الحس » ويعكن وضع إله لما فطروا عليه من وجود إله 
للعا ل ء وكن كلمة را لله) غير كلمة (إله) فهى علم على الذات الواجب الوجحود 
اللستحق لحميع الحامد و لم يتسم به غيره نما يدل على أن ذلك الرضع من خارج 
البشر › إلى آحر أدلتهم . 

-٥‏ والشرع یاتی رینقل من معناه اللغری إلى معنی آخحر یریده فیصیح 
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للكلمة معنى فى اللغة ومعنى فى الشرع » فالصلاة معناها العطف لغة وجاء 
الشار ع ليجعل معناها أفعال خصرصة تبداً بالتكبير وتنتهى بالتسليم لعبادة الله > 
والعطف الذى هر معتاها فى اللغة يؤحذ منه معنى الثنى فسمى القفرس الثانى فى 
السباق مصلى » وأخذ منه معنى الدعاء لأن الداعى وهر طرف من الأطراف يدعو 
وينتظر الإحابة من الطرف الآحر . 
ا ر لال ر ر 
مده ممل فی الغة لای عالق فی الطریق ار لای تسم مسکتی» وغلب میا 
أهل العرف العام تسمية المكان النصرصى بالبحر الأحمر عقبة أو عند إطلاق المدينة 
صرف النحن إلى الي النورة بالجاز » والداية فى اللغة لكل ما يدب على 
رقد يستعمل أهل العرف العام والقصود بهم عموم الشاس فى بلد معين 
لفظة لغرية فى غير معناها أصلاً » فيصبح اطلاقها فى اصطلاح المخحاطيين يعنى 
ذلك المعنى » لا العنى العجمى مثل كلمة دبوس وهى لغة آلة من آدوات الحرب 
إلتى شاع استعماطما فى المشبك فى العرف العام . 

۷- ومن الملاحظ أن وضع العرف العام للألفاظ بازاء المعانى إنغا هو فى 
قليل حصور من الكلمات » وإلا لو كثر وزاد زيادة كبيرة لانقطع التفاهم بالكلية 
بين متعلم العربية وبين عموم التاس » وهذا حلاف الواقع المشاهد على أن كئيرا 
من صعوبة الفهم بينهما ترحع إلى استحداث معان جديدة لألفاظ ها معان أحرى 
فى اللغة الأم . 

-١١ ٠‏ رأهل العرف هم الكاتبرن رالباحثرن فى العلرم اللحتلفة » وأهل كل 
ولابد هذا المصطلح:- 

أ- أن يكون شائعاً بين أهل الفن الراحد شيوعاً تاماً . 

ب- أن یکرن مقبولاً قبولاً عاماً . 

ج- أن يستعمل داحل العلم » ومن هنا قالوا لا مشاحة فى الاصطلاح 

يعنى أن الألفاظ قرالب للمعانى رالمدف منها نقل الأفكار من ذهن المتكلم أر 
اكاب اى فمن السایع ار لقارئ » وما دام اللفظ الین اا کان مرضرعً بازاء 
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ثانياً : المدخل النظرى 

-١‏ يحسن للياحث فى مسألة وضع المصطلحات بازاء المفاهيم » ومدى 
مطابقتها لإطاره المرحعى أن يلم بشع من طريقة المراضعة وإنشاء المصطلح . 

۴ لقد وضع عضد الدين الانجى رسالته فى علم الوضع فكان بذلك أرل 

من أفرد هذا المعنى بالتأليف حتى صار فرعا من فروع علم اللغة » والوضع هو : 

جعل اللفظ بازاء المعنى. 

١ وتقاسم الوضع ثلالة‎ -٣ 

من حهة نفس الوضع ينقسم إلى قسمين : 

- تحقیقی : وهو تعيين اللفظ بإزاء العنى للدلالة عليه بنفسه أى من غير 
علاقة ولا قرينة » وهو ما يسمى بالحقيقة عند البلاغيون فالحقيقة عندهم هى 
استعمال اللفظ فيما وضع له رلا فى اصطلاح التحاطب » فاستعمال كلمة (دین) 
قى معناه الذى وضع له فى الشرع وهو وضع إلى سائق لذوى العقرل السليمة 
بأحتيارهم الحمود إلى ما هو خير لمم بالذات هذا الاستعمال حقيقة » لأن وضعه 
۲ 
رالرنة ۲ ر اهاز حت رمه بان تسمال الط فر غر ما وضع ل اول فی 
اصطلاح التحاطب » فاستعمال كلمة الدين فى العبادات والشعائر فقط استعمال 
ججازی لأن وضعه طذا المعتى تأريلى . 

ب من جهة اغف الوضوح يتم إن :- 
عم سراء اکان الم كلك کرضع رین اسا لع عص مسین ار کاد 
انی کلیاً کوضع اتساد بازام الحيران الناطق فلا علاقة بين شخحصية اللفظ 

- نوعی : زهو ألا یکرن اللفظ الرضوع ملاحظظاً بخصوصه به وعل ذلك فهر 
شل قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة مثل لفظ على هيئة (فاعل) يدل فى 
العربية على من قام بالفعل و(مفعرل) يدل على من وقع عليه الفعل وهكذا فهر 
يشمل الجازات . 

ح- ومن حهة ملاحظة الواضع عند الوضع : 
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عاص 

- والموضوع له حاص أيضا رهو وضع أعلام الأشخاص كريد وعمرو أو 
أعلام الأحناس كأسامة علم على الأسد » والوضع الخاص لوضرع حاص يتعقل 
الراضع موضرعا له بخصوصه وشخحصية نم يضع يإزائه اللفظ 

والوضوع له قد یکون موحودا فعلاً أر تقديراً فى الذهن فقط . 

عام 

- والموضوع له عام أيضاً وهو أن يلاحظ الراضع معنى كايا ثم يضع باز ائه 
ظا وضع انسلا ررحل رقا وضرب » بازاء عابي > كوضع لفقطة العلم بإزاءِ 

4- الفظ بالسبة إل مدارله قد يكرت كل أر حزاياً» قالكلى ملاسم 
نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه » والجزئى مايعنع نفس تصور معناه من 
وقوع الشركة فيه » والكلى إما أن يدل على حدث أو ذات أو مركب منهما أو 
ملحق بذلك . 

- فما يدل على الحديث يسمى مصدرأ كالعدل رالظلم . 

- فما يدل على الذات يسمى اسم جنس كالإنسان . 

- والمركب منهما يسمى المشتق من الأسماء . 

- وما يلحق به يسمى الفعل وهو مشتمل على حدث وزمان ونسبة بينهما 
مثل (ذهب) . 

-٥‏ المشتق إما فعل أو غير الفعل › وغير الفعل يدل على ذات وحدث 
ونسبة بينهما يقصد بها ربط ذلك الحدث بتلك الذات › رأعنى بالذات هناما 
يشمل المكان والزمان حتى يدحل معنا اسم اكان واسم الزمان والواضع للمشتق 
بازأء معتاه يلا حظ مادته وهیئته. 

أُما المادة فهى عبارة عن الحروف بغض النظر عن ترتيبها أو حر كتها 
وسكناتها فهى كالادة الخام » وأما اليشة فهى عبارة عن ذلك التزتيب وتلك 
الح ركات رالسكنات . 


» راحع فى الوضع : رسالة فى الوضع - على مد النجار » مصر » ححلاصة علم الوضع » يوسف اللحوى‎ )١( 
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- ثم إن الواضع قد يكون هو واضع اللغة › فيقال معنى هذه اللفظة فی 
اللغة كذا أى وضعها واضع اللغة بإزاء هذا العنى » وقد يكون الشرع فيقال 
معناها شرعاً كذا » وقد يكون العرف آما العام فيقال عرفا كذا أو عرف آهل فن 
أر علم أو حرفة أر مهنة معينة وهذا ما يدعى (الاصطلاح) فيقال فى الاصطلاح 
(کذا) فلابد من تحديد أهل ذلك الاصطلاے( 


۷ - وکن أن نعرف أى علم من العلوم سراء أكان تجحرييباً أو اجتماعيا 
عن طريق التكلم عن قراعده » أو عن اللكة التى هى كيفية راسخة فى النفس بها 
تدرك التفس الجزئيات فى ذلك العلم » عن طريق الإدرراك الذى هر حصرل 
لصورة مسألة من مسائل العلم فى الذهن » ومن الملاحظ أن القراعد تصورها لا 
يتاج إلى عالم ما الملكة والإدراك فيحتاج إلى عام بالفن المعروف» وهذا التنوع لا 
عثل آراء مختلفة بل ثل احتيارات ممكنة . 

- وعلى ذلك فإن هناك فرقاً يکن إدراكه بن العلم باعتباره قواعد وبين 
العام التخصص فى هذا الفن أو ذاك » ومصطلحات كل علم إغا مجددما 
المشتغلون فيه » وهؤلاء المشتغلون قد تكون لمم مدارس ختلفة ومشارب متنوغعة 
يختلف .موجبها معاتهم لكل علم أو فن » بل قد يختلفرن فى امصطلحات 
الأساسية أر فى مسائل الفن أو مداخل العلم . والذى معلهم جميعا من أهل علم 
أر فن معين وليس قنون متعددة يتعدد مشاربهم هر ما يسمى (عوضوع العلم) . 
وموضوع كل علم هو ما بيحث فيه عن عوارضه الذاتية > فموضوع علم الطب 
هو جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض وعلى ذلك تتكون مسائل الطب فى 
صورة جمل مفيدة فيها حسم الإنسان من ناحية الصحة أو امرض مبتداً وما توصل 
إليه العلم وأهل الفن خير فيقال حسم الإنسان عرض بكذا إن حدث ركذا ريصح 
من كذا إن أحذ كذا .... إل . وباتحاد مرضو ع العلم يطلق عليه اسما معينا . 

۸- وشروط وضع الصطلح بإزاء العنى فى فن من فون العلم بمكن 
تلخیصها فیما یلى : 

أ - وحود نة علاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى وإلا رصنا إلى 
قضية الرمز »> والاصطلاح بالرمز أمر آخر غير الاصطلاح باللفظ » وحن هنا فى 
جحثنا نعالح أمورا حول الأحير وليس الأول . فهناك علاقة بين معنى مصطلح 


. راجع عنقود الزواعر » مولانا عبد الرحيم » طبع مصر حجر قليما‎ )١( 
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السلطة فى معتاها اللغرى ومعناها السياسى أر بين القياس فى معتاه اللغوى ومعناه 
.الأصولى وهكذا . 


ب- أن يقره فريق من العلماء من أهل ذلك العلم ليصبح مقبرلاً كمصطلح 
قبولاً عاماً » وقبل إقراره إنغا هو اقتراح مصطلح . 

ج ان يعلق ماه اللديد روع الاسم لمرو هو فيه » رالا فان 

۹- - كذلك فيتعاسق بتك السالة قرم لا مشاحة فى الاصطلاح أى لا 
منازعة لأنه هناك فرق بين اخلاف اللغظى بين فريقين وهو الى لر اطلع كل 
عل هلا لايرتب على الحلاف اللفظى أثر» رين الخلاف العتری ۔ رالذى لر 
اطلع كل فريق على معنى ما يقرله الآحر لم يقل به فيازتب على ذلك الخلاف أثر 
فالخلاف اللفظى يقال فيه إنه لا مشاحة فى الاصطلاح . 
وعلى هذا فينبغى أن يحصر استعمال المصطلح داحل العلم »> ولا جوز أن 
من المتعلمين إلى العوام يوؤدى إلى فرضى فى الاستعمال » واضطراب وتلبييس فى 
نقل المفاهيم ورسوخها ثم عملها وترتب الآثار عليها . ومن ثم يكرن هناك 
مشاحة فى مضمون ذلك الصطلح حيث تغيرت رسالته من التباحث المتخحصص 
ين أعل عام بيه إلى العمل على تشر مضمرن النطلق من إطار مرجعى معين 
ریق ارد لدت ارق فنعا ی هذا آن يلرم حار تماق الم 
بهذا المفهرم فهى غير علمية على ما فى غير علمية من ظلال توحى بضدها رهر 
الجهل أر جهلية > كما تصبح المسألة راجعة للوجدان فمن أراد الاعتماد على 
تحربته مع الله فليؤمن ومن م تکن له بجربة فليكفر ونبنى على ذلك آن تصبح 
الدعرة إلى الله والإيعان به مستحيلة حيث تحول الأمر إلى وحدانیات والوجدان لا 
يقام عليه دليل وحيث أصبح الأمر د ظنيا ولا سبيل للقطع فيه فلشترك على زعمهم 
الأمور حالية من تلك القضية . 

٠‏ - ويتعلق .عسألة المصطللح عملية الحد أو التعريف التى ذكرها المناطقة 
الصوريون وسموها القول الشارح وجعلوه يتوصل به إلى توصيل معنى المفرد إلى 
ذهن المخحاطب من أقرب طريق » ررضعرا له شروطا واقساماً وتكلمرا 
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لضبطه على الكلى والحزئى» وعلى الصررة القائمة للشئ فى الذهن وعلى ما 
٠‏ يصدق عليها فى حارج الذهن تما عل مقدمة المنطق العربى مهمة التلحيص ذا 
البحث ومهمة الحضور قى ذهن المهتم عسالة المغاهير(). 

-١١‏ فالمصطلح إذن يتكرن من عملية وضع يقرم بها دارس فن معين 
لتوصيل معنى فى ذهنه إلى المخحاطب من دارسى تفس الفن » ثم إنه من الملاحظ أن 
الصطلح الواحد قد تختلف معانيه داحل العلم الراحد لاعلا المدارس الفكرية 
والأطر المرجعية للمقكرين والعلماء داحل هذا العلم أر ذاك . كما يلاحظ أنه قد 
.يعتريه التطور وتاج إلى البحث عن تطور المصطلح الدلالى وها شائع فى كل 
العلوم حاصة الاجتماعية والإنسانية . 

۲- وتختلف معانى الصطلح الراحد أيضاً بين العلوم التلقة » وهذا لا 
إشكال فيه فكلمة الموضوع تعنى فى علم الحديث القول اللكذوب المنسوب إلى 
قائله وزرا فى حون تعنى فى المنطق ما عليه احمل فى حين تعنى فى مداحل العلوم 
معنى يقارب هذا وهو ما يتكلم العلم عن عوارضه الذاتية . 

۳- أما عملية انتقال المفهرم أو نقله من الاستعمال التخحصصى ومجال 
الحماعة العلمية إلى مخاطبة عموم الناس فيكتفها شئ من النطورة ۽ حيث يأحد 
اللفظ الواحد معان د شتی › طبقا لمستویات الطاب وجمهرره › وبدلا من عمليات 
الوضع المنظم التى كان ينبغى أن تنم داحل قاعات البحث لتحقيق هدف توصيسل 
المعلومات وقيام العلم بدوره نرى عملية أحرى يمكن أن نسميها الط المفهرمى 
وتعنى بها أن يفسر كل خاطب المصطلح الواصل إليه عبر الصحافة وأخواتهامن 
وسائ الاتصال تقسيرا عشرائيا » فيصبح للمصطلح الواحد أكثر من مفهرم ۽ 
وحينعذ تظهر المشاحنة والنازعة »> حيث إن هذا يسبب الخطاً فى الاستعمال طبقا 
للخحطاً الحاصل فى ذهن المستعمل لذا فهر يحمل فى طياته تابيسا حطرا. 

ما حط الاإستعمال هذا فهو بالمقارنة بين الراقع وما قام بالذهن كمالو 
ری شحص شيا فظنه حجرا فسماه به » فإطلاق الحجر على مدلوله القائم 
الذهن صحیحا وإن کان الشی ارج فى الراقع لیس حجر » فان تین له ن 
طائر ماه به فان تأکد أنه إنسان أطلق عليه هذا » فهذه الإطلاقات كذب 
لخالفتها للراقع وتقس الأمر على أنها صحيحة بالنسبة ما قام بڏهنه من صرر0 ٠‏ 


٠۹٦٥ › للتطق الصرری : د . على سامی النشار › دار للعارف‎ )١( 
ED › للنطق الوضعى : د . زكى ضيب حمود » جعلدان - الالو للصرية‎ 
. رلذا فهو يرى أن الألفاظ فى اللغة مرضبوعة للمعنى اللهنى لا الخارحى‎ ۳٠/١ الطراز » حى العلوى‎ )۲( 
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ولذا تبه علماء الإسلام إلى أن من المصطلحات مالا يذكر إلا وسط الجماعة 
العلمية(). 

-١ 4‏ هذا الفصل بون قاعة البحث أو ابحماعة العلمية وبين عسوم الفا 
اشديد رظهور الطباعة أصبح صرت الدارسين دال قاعات ايحت مسموعاً عند 
عموم الناس وزال الحاجز الذى بينهما » فألقى هذا عبعا حديداً على الواضع حيث 
يتبغى أن يراعى فى عملية الرضع ثقافة الأمة وإطارها المرحعى» فلم تعد المسألة 
قاصرة على الحماعة العلمية بل أصبحت تلك المفاهيم شائعة وسط عمرم الناس › 
بل معات التعريغات » فرصلنا إل رطانة غير مفهومة يين الباحثين » فكر هذا على 
جواز الاحتلاف بالبطلان وأصبح الذى معه الحق ريؤيده العلم وما ينبغى أن يكون 
عليه الأمر هر من دعاء إل قيم ديه رثقاقته ومن سرج عن ذا الاطار إا هر 
تلاعب بالعلم مضر بال حياة الثقافية ومقسد طا . 

ولقد تدهور الحال أكثر عندما حرج جماعة من | لخقفين بدعوى آن يکون 
لکل واحد قاموسه الخاص به ومصطلحاته الت جب أن تفهم كلاه من خحلالما 
فوصل الحال إل قطع الصلة ين اباحين وغدا الأمر مضحكا بشكل غم . 


الشائعة» ر اة هله لاع لار جي نشا نه أن يکرت رشنا هاه مرف را 
لا عن تجاهل » كما أن مشكلة علاقة الرزاث وكيف اخحتلف مفهرم ذلك الصطلح 
عما كان عليه عند السلف ينشاً عنه حوف على قافتا من الناقض من ناحية 
العقيدة من ناحية ثانية » وحاولة للفرار من التبعية الفكرية للغير من ناحية أحرى . 

رتبرز أيضاً مشكلة علاقة العرف وتأثيره وتأثره (فى دائرة متصللة) بتلك 
الفاهيم وما يتزتب على ذلك من تغير فى المنظومة الاجتماعية والنسق العرفى 
العام. 

۹ - قال الف سمرفلت فى مطلع مقاله "الاتحاهات الحديثة فى علم اللغة" 
الذى نشره فى جلة ديرحين عدد رقم ١‏ ص 14 - ۷١‏ "إن أهمية اللغة لفهم 


(۱) راحع شرح جوهرة اتوحی د للباجوری ض ٠٥‏ فى قضية استعمال مصطلح القرآن و كلام الله 


۲١ 


الثقافة حق الفهم أمر أحذ يجس به من يعرضون لدراسة الحضارات » وذلك لأن 
ای نظام لغوی تعبیر عن نظام ادراك جماعة من الحماعات لبيشتها ولنفسها وإن م 
يكن هذا التعبر كاملا » ومن ثم فلا يستطيع أن يفهم حضارة ما حق القهم من 
يجهل وسياتها اللخرية فى التعبير . 

وقال د . إبراهيم انيس(“ : اللغفة مع أنها بجرد وسيلة ولكن لارتباطها 
بالغاية الارتباط الوثيق أصبحت فى نظر الإنسان أسمى من محرد رمز » ومن المغالاة 
أن تعد الأصوات اللغرية كالرموز الأحرى فهى أسمى وأرقى » الأمر الذى مجعلنا 
كلما معنا لفظا ینطبق به آمامنا نشعر نره بالاعتزاز فنتبناه ونعتز به کأنه حزء لا 
یتجزاً من دلالته او معناه . 

۱۷ - وعند التعامل مع أى مفهوم ينبغى الالتفات إلى علم الدلالة وما 
يشتمل عليه من تحليل لفكرة المعنى » وعلاقة اللغة بالفكر سراء كان الصطلح 
مفردا أو مركا( » مع مبحث الدلالة عند الأصوليين المسلمين( . كما أنه ينبغى 
الالتفات إلى مسألة الاشتقاق والتعريب وعملية الرجمة بترسع يمكننا من التعامل 
الراعى مع المفاهيم موضع الببحث0) . 

۸ - فمن الملاحظ أن المصطلح الراحد قد تختلف معانيه داحل العلم 
:الراحد لاحتلاف المدارس الفكرية والأطر المرجعية للمفكرين والعلماء داحل هذا 
العلم أو ذاك . كما يلاحظ أنه قد يعازيه التطور ويحتاج إلى الببحث عن تطور 
المصطلح الدلالى » مثال الأول مصطلح العلم له عند الأصوليين تعاريف وحقائق 
كثورة وعند القياس عندهم عرف بأنه إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر 


() د . إبراهيم انيس -~ طرق تنمية الألفاظ فى اللغة . 
(۲) براحع فی ذلك : 
علم الدلالة د . جمد عختار عمر - مكبة دار العروبة للنشر واتوزيم 
مفهوم للعنى د . عزمى إسلام - الرسالة إ٣/‏ للرلية /٦‏ كلية الآداب 
علم الدلالة عند العربب عادل فاحورى - دار الطليعة يروت . 
- شرح الك ركب النير الفتوسحى النجارى ٤‏ جملدات أم القرى مكة - انعد الأرل منه . 
(۴۳) پراحع فی ذلك :. 
الاشتقاق واتعریب عبد القادر لغری - مصر - لال ۱۹۰۹ . 
)٤(‏ برالحع فى ذلأ رسالة تحقيق مبادئ العلوم على الصالحى - مطبعة السعادة ۱۹١۷‏ رسالة فى مقلمات 
العلوم» حمود عمر الج ر كسى للطبعة العلمية ٠۳١۱‏ ه . 
للبادئ النصرية - قصر اوی - مر ٠٣۰٣١‏ ه. 
۲ 


لاشتراكهما فى علة الحكم عند الثبت » عرفرا العلم هنا بعطلق الإدراك فى حين 
أنهم عرفره بأنه الإدراك الحازم الثابت المطابق للراقع عن دليل فى كل آمر . 

وسيب ذلك أن القياس جرى عندهم فى القطعيات والظنيات » فناسب 
تفسير العلم الذى حدث منه الاشتقاق فى لفظ معلوم عطلق الإدراك الشامل للظن 
واليقين لا العلم بالمعنى الأحص وهو الإدراك الجازم ... إخ . 

-٩۹‏ وتختلف معانى المصطلح الراحد بين العلوم المختلفة وهذا لا إشكال 
فيه فكلمة الموضوع فى عام الحديث تعنى القرل المكذوب المنسوب إلى رسول | لله 
عله » فی حين تعنى فى النطق مثلاً ما عليه احمل : المبتداً رالفاعل فى الحملة 
العربية . 

١‏ - ومن الملاحظ أيضاً نه قد تنم عماية (تدليس) استعمال الألقاظ الى 
بإزاء معان معينة فىعلم من العلوم أر فن من الفنون فى الياة العرفية العامة فيتبادر 
ذهن السامع أو القارئ إلى معناها عنده » ويقصد الكاتب عن قصد أو عدم قصد 
معنی آحر غير ما يتبادر إلى الذهن . 

مثال ذلك العلم فى عرف المسلمين يطلق على ما سبق من الإدراك الجازم 
الثايت.... إلخ. فيشمل علوم العقل والنقل والحس فى حين يستخدمها يعض 
الكاتبين فى الصحافة .ععنى العلم التجريبى القائم على المشاهدة والحس وهذا وإن 
كان جزم من العتى الشائع عند أل المرف العام إل أن مقولةرإن تة الالرمية 
قضية غير علمية أى حارج م قیاس الحس ومشاهدته تسبب لبسا کبیراً (قد یکون 
مقصودا) حيث يتبادر إلى الذهن من مردرد كلمة غير علمية عداء بين العم الذى 
مازال يعنى اليقين عند عامة الناس ويعنى مضادته للجهل والعلم فى عقرل الناس 
وبين تلك القضية ومقابل العلم اجهل فهى قضية لابد أن تنحى . 

وهنا فإن عبارة لا مشاحة فى اصطلاح قد فقدت شرطها وهى أن تستعمل 
الصطلحات بين أهل الفن الراحد العارفين انيه لا بین آهل فر معين وهل 
العرف العام أو بين أهل فن معين رفن آخر . 

. وهذا المبحث يعال لحه علم الوضع بتوسع وقد كثرت التاليف فيه‎ -١ 

۲- كما أنه جسن أن نحلل الألفاظ إلى معانيها حتى نكرن على بينة من 
الاستعمالات الحقيقية والجازية لللفظة . 

فالحقيقة هى استعمال اللفظ فيما وضع له أرلاً فى اصطلاح التخاطب 
وابجاز هر استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فى اصططلاح التخحاطب . 

فإن الأسد إذا أريد منه الحيران المفترس كان هذا حقيقة لأنه وضع فى اللغة 


۳ 


لذا العنى » وإذا قصد به الرحل الشجاع كان جمازاً لأنه يشتمل على شئ من 
التشبيه ۔ 
والقياس الذى فيه إثبات نقيض حكم شئ فى شئ آخر لنقيض العلة تسميته 
قیاسا جحاز لأن حقیقته ما سبق ذکره . 
٤‏ ۲- وتحليل الألفاظ إلى معانيها يساعد فى فهم استعماها فكلمة جرى 
معتاها: 
-١‏ الاتتقال من مکان لكان . 
¥“ يسرعة . 
۴“ مح إرادة . 
فإذا قلنا جرى الغلام لكانت تلك الكلمة مشتملة على عناصرها الى 
حددتها ولو فلت جرى القطار لققد عنصر الإرادة ولو قلت جرى المطر لفقد 
٬عتصر‏ الإرادة والسرعة ويكون .ععنى (سال) الذى فيه الانتقال ويس فيه السرعة . 
فاستعمال اللفظ فى الال الأول حقيقة والشانى والشالث محاز إلا أن التجوز فى 
الثالث أشد منه فى الثانى . 
-٠‏ وعلم الدلالة قام بدرر كبير حاصة الأمحاث الحديثة مته حول هذا 
الموضوع . 


٤ 


الاصطلاح 


المبحث الثانى 
الإاصطلاح 


١= 


تثير قضية المصطلح بعض المشكلات التى نعالحها فى هذا البحث فى نقاط 
متتالية إن شاء الله تعالى . : 


رقضية المصطلح تتصل بقضية الوضع > والوضع » كما عرفه العلماء2) 
جعل اللفظ بإزاء المعنى) » وهذا قد يكون فى محال اللغة فيسمى لغويا » »› او 
العرف فيسمى عرفيا » والعرف إما عرف الشرع » أو عموم الناس أو طائفة معينة 
منهم » فيقال : معنى تلك اللفظة شرعا أرعرفا أر اصطلاحا . كذا وقد احتلفوا 
فى علم الأصول فى واضع اللغة أى واضع الألفاظ بإزاء المعانى على أقرال 
كثيرة(): منها أنه الله سبحانه وتعالى - أى آنها توقيفية - واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى : #إوعلم أدم الأماء كلها . 

ومنها : أن البشر هم الذين جعلوا اللفظ بإزاء معناه راصطلحوا علىذلك 
بالوضع . وقول ثالث يقول : إن الله سبحانه وتعالى » قد علم آدم بعض الأسماء 
وعلمه كيف يضع › > ثم بعد ذلك أكمل البشر » فجعلوا لكل معحدث من الحدثات 
لفظا جديدا واصطلحرا فيما بينهم عليه. 

ومن هذه المذاهب الوقف › وهر أن هذه القضية ليست من القضايا التى 
ینبغی ان نبحٹها ولا یترتب علیها کثیر فائدة() . 


)١(‏ أول من ألف فى الوضع عضد الدين الابجى الى افرد له كناب اشتهر فيما بعد (بالرسالة الوضعة) وذلك فى 
آواسط القرن السابع فجرى . 

(۲) انظر تعریف الوضع وآنواعه وشروطه فی لازهر ۳۹/۳۸/۱ شرح تنقیح فصول ص ۲۰ وما بعلها الحلى 

. على جمع الحوامع مع حاشية ابنانی ۲۹٤/۱‏ نهاية السول ۲۹٦/۱‏ اتعریفات صب ۲۲۲ » ۲۲١‏ 

(۴۳) اتظر تحقیق للسالة هل هی ترقیف ار اصطلاح فی للزهر ۱۹/۱ وما بعدها للستصفی ۳۱۸/١‏ وما بعلها 
إرشاد الفحول ص ١۲‏ للسودة صب ۲ه نهاية السول ۲٠۱/١‏ العضد على ابن ا حاحب ۱۹٤/۱‏ وما 
بعلها الأحكام للآمدى ۷۳/١‏ وما بعدها فواتح ار موت ۱۸۳/١‏ الخصائص ٠١/١‏ وما بعلها التمهيد 
للاسنوی ص ۱۳۷ وما بعلها . 

. ۳٠/ سورة ابقرة من الآية‎ )٤( 

(ه) يؤيد ذلك ما ذكره الطول في شرح ختصر الروضة ٥ ٠۲/۳‏ ما نصه 'ولاغطب ففي هته للسألة يسر آي 
آمرها سهل حتی لو م بر ني هلا لعلم ولا ن غيره نقصا . إذ لا يتربط بها تعبد عملي ولا اعتق ادي » آی 

1¥ 


فعلينا أن نتوقف فيها دون أن تعرف من الواضع » لأن هذا لا يفيدنا فى 

شوم ومنها غير ذلك مما لا أطيل فيه » لأنه ليس هر المقصود بالذات . 
إ۴ 

ولم يقتصر الأمر على الوضع اللغوى وحعل الألفاظ بإزاء المعانى فى اللغة 
.التىتعارف عليها الناس رالتى نقلت الأفكار من ذهن إلى ذهن » ومن شخص إلى 
آحر حيث جاء الشرع الشريف يوضع جديد وبألفاظ جديدة بإزاء معانى م تكن 
معهودة أمام هذه الألفاظ فى اللخة » فأصبح عندنا حقائق شرعية » وحقائق لغوية» 
والحقيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا فى اصطلاح التخحاطب( . 

فإذا أطلقت الصلاة فى لغة الشرع أو عند علماء الشرع انصرفت إلى 
الأقرال والأفعال المبتدثة بالتكبير المحتتمة بالتسليم ذات الشروط الخاصة المعروفة 
عند أهل الشرع » على أنها فى اللغة» كانت أولا تعنى العطف كمانص على 
ذلك ابن هشام رغيره من أئمة اللغة وفرعوا من العطف الدعاء والصلة رما إلى 
ذلك من معان أحرى » وكذلك الصيام والزكاة والحج والنية . 

فكل هذه الألفاظ ها قى الشرع معان وها فى‌اللغة معان أحرى »› ومعانيها 
فى الشرع ها ثمة علاقة .ععانيها فى اللغة . ولكن ليس هى نفسها . 

وهذا الرضع الحديد لتلك الألفاظ يإزاء معانيها التى حددها الشرع » وهو 
.ما يسمى بالوضع الشرعى . 

۳ 

وقد تضع اللغة لفظة بإزاء معنى من المعانى ويأتى العرف فيخرحها عن 
معناها إلى معنى آحر » وهذا ما يسمى بالوضع العرفى العام » فكلمة دابة مثلا 
تعنى فى اللغة كل ما يدب على الأرض » رلكن الناس فى العراق وفى مصر قدا 


-لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة » ولا معرفة اعتقاد من اعتقاداتها" ثم بين أن هنه للسألة 
بحرى جحرى الرياضات الى ترتاض العلماء بالنظر فيها » فتكون فاتدتها الرياضة النظرية لادفع الحاجة 
الضرورية . 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على الحقيقة وأقسامها في : 
شرح تنقيح الفصول ص ٤١‏ وما بعلها الحلى علي جمع الحواسع مع حاشية البنانى ٠١٠١/١‏ وما بعلها 
العضد علي ابن ا حاحب ۱۳۸/١‏ وما بعدها للزهر ٠١٠١/١‏ وما بعلها الأحكام اللأمدى ۲/١‏ وما بعلها 
إرشاد الفحول ص ۲١‏ للعتمد للبصری ۱١/۱‏ وما بعدها » فوائح الر موت ۲۰۳/۱ ء الطراز للعلوى 
٥٩۹ - ١‏ مقلمة التفسير لاراغب الأصفهاني ص ۲۸۹ . 
Y۸‏ 


رحديثاً أطلقرها بصفة حاصة على الحصان وعلى الحمار ربيث إذا أطلقت كلمة 
الدابة انصرفت إلى هذا الحيران بالذات درن سواه . 

رهذا خالف للوضع اللغوى » ولذلك مى الرضع العرفى العام ء لأن الكافة 
والحميع مشا زكون فى‌فهم معناه عند اطلاقه من غرر إلى رجرع إلى الوضع اللغوى 
الأول . 
غيرها سن امل ال على الات زاء معني حاصة يلاك اش أو تك اة 
حتى إذا أطلتق هذا اللفظ عندهم انصرفت ذهنهم إلى ذلك العنى مباشرة فكان فى 
ذلك توفير للوقت وللجهد › وكان في ذلك أيضا تخاطب سريع بون أهل الفن 
'الراحد » فهذا ما يسمى بالوضع العرفى الخاص أو ما يسمى أيضا بالاصطلاے()۔ 


. الأسباب ال دعت العلماء إلوضع للصطلحات‎ )١( 
السبب الأول : حسب تصورى هو وجود ماهية عامة ها معي واي » فلا كن أن يوجد ها مصطلح واحد‎ 
يغطي كافة معانيها فيضطر لوضع عة مصطلحات كل مصطلح يغطي وجها من الوجوه » على سبيل لال‎ 
قوشم : عموم الشمول وعمرم للعية وموم الاستغراق » هذه مصطلحات ثلانة لملهية واحدة › ومثاطا قولا:‎ 
كل رجحل » فهذه الصيغة تشمل كل فرد من أفراد هذه للاهية بلا شلك » وشت الحكم فيها لأحد رادها مع‎ 
غيره سواء بسواء » فيقال ا عموم للعية » وأيضاً تدل علي معناها مدلرلاً مطايقا فيقال عموم الشمول‎ 
وتستغرق كافة الأفراد بهذه للاهية فيقال ها : عموم الاستغراق.‎ 
وهناكذلك مثال آحر بصورة أحري هر عموم يدل وعموم الصلاحية » مثالا : افرد التتشر أو رل‎ 
تقل فهنا یدل على معناه مداولا احتمالِاً و بدرجة الاحتمال » وإذا ثبت للحكم فيه لأحد أفراده » لا‎ 
بت بالطیع لغیره » فإذا قلت مثلاً : حاعنى رحل » فهذا الحكم لا يعارل غير هذا الفرد التي عيته ولذلك‎ 
يقال » وغذه للاهية عموم الاحتمال › إذن عموم الصلاحية وعموم البدل وعموم الاحتمال شوح وإحد .قد‎ 
يقول قائل : إن هذه للصطلحات من قييل للمترادفات » ولواب كلا » » لن الألفاظ للترادفة تدل علي معناها‎ 
مولا طابقا » ولیس أحد للازادفين بأولي بالعن من ز زميله . مطل إذاقلنا : حنطة وذرة وقمح فهذه فى‎ 
لألفاظ كلها تدل علي هذا الطعم الحوج مداولا مطابقا بقطع انظر عن أن هذا الفظ مفهوم هنا وغير مفهوم‎ 
. هتاك أر المكس‎ 
السبب اثانى من الأسباب الذي دعت العلماء إلى وضع الصطلحات وهو احتلاف مفاهيم اجتهدين في‎ 
تحديد وظيفة للاهية » فيضطرهم هذا لأن يضعوا مصطلحات علة » فيضع كل جتهد مصطاح للماهية‎ 
ه أن الولو تأتى للجحمع الطلق وتبعه على‎ 1٤٦ حسب تصرره لوظيفتها » مثلا قال ابن الحاحب للتوني سنة‎ 
ه وعير نفس التعبير وقال : تآى للجمع الطلق.ععي إذا حاءت لحمع‎ 1۸٥ ذلك البيضاوى للترق سنة‎ 
. مقيد فلا يصح أن تكون للجمع‎ 
ويناء على كلام ابن الحاجب والبيضاوى فإننا إذا قلنا : جاى جمع من الرحال فلان وفلان لا يصح أن‎ 
نعطف بها » لأن ابحمع مفيد وهذا هو مفهوم الفظ أو مفهوم التعبير أو مفهوم للصطلح على رأى ابن‎ 
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سالحاحب واليضاوى » ينما جاء السيكى وهو من كبار الأصرلين على الإطلاق فى القرن افامن اللعحرى 
وقال : إنها لمطلق الحمع » لأن مطلق لللهية أعم من لللهية بشرط وجحود شى من للشخحصات » كالسوابق 
واللراحق اى تسمى بالاهية للحلوطة › ولللهية يشرط » فليس هناك شيع يسمى باللهية الجردة وللاهية يلا 
شرط » بل تسمى بالاهية للطلقة وهى أعم من نجرد فمطلق للاء » أعم من للاء الطلق » ار ماء صافى أو ماء 
عكر أو ماءعذب أو غير ذلك » وليس هذا من قيل افقديم الذى خجعله الأصولون قادحا من قوادح قعلة 
قافا أردنا دشل هذا التقديم الذى يجله الأصوليون قادحا من قولدح العلة : تقول : إن البیع فى زمن انيار و 
قى زمن الشرط يفيد لللك بدليل أنه بيع صادر من أهله فيما وجد فى مله » فيعض للناظر أو الغصم هل 
الأصل بيع الطلق الذى لا شرط فيه آم مطلق اليع الذى يعم الصحيح واباطل وغير ذلك الراب أن لشانى 
مرفوض » لأته ليس للفروض هذا ابيع للطلق وإما للقصود هنا ابيع مطلق › وهو غير موحود فى صورة 
التراع لأن الصورة فيها يبع وشرط » وهنا يكن انقسيم مانع من موانع العلة وججعلها غير سارية فلا يفيد ؛ 
ابيع » للشروط بزمان الخيار » حتى تقض مدة ايار الشرطى » ولس هذا أيضاً من قيل قوم : عموم 
السلب وسلب العموم يينهما عموم مطلقء فكل عموم السلب يندرج تحته سلب العموم » لأن عموم 
السلب يدحل فيه امحكم بالكلية لكل فرد على حدة » أما سلب العموم فيثيت بالكل كقولا : يكن فلك 
تهنا سکم على لکل باه یس کلاً. 
السبب الثالث من الأسباب اتى دعت العلماء إلي وضع للصطلح وهو تصور اجتهد أن الساة فيها 
حکمان » فیحاج اوضع جدید يرهن فه علی منهبه لیفرق ین لمکم سایق والیکم الطاری وسال فلك 
ما وقع لأبي حيفة حيث رسم البيع الذي م يشر ع بأصله ووصفه بانه باطل كييع لللاقيح وللضامين » أي 
بیع ما فى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات » وما شرع بأصله دون وصغه وقد ماه بأنه بیع فاسد کاربا » 
لأن الأصل فيه بيع لكنه اقترن بوصف جعله فاسدا » غير أن الشاغعية حعلوا اياطل والفاسد لفظين مازاحفين 
علي ماهية واحلة » قال صاحب الزيد : الفاسد هو الذى ققد بعض شروطه » إلا أنهم اضطروا إلى اتقرقة 
يبن اباطل والفاسد فى آمور منها المج والعارية والخلع والكتابة والإحارة وغيرها . 
السبب الرابع والأعحير هو أن القطور الاحتماعى أر احتلاف الأجيال بتباعد الأزمان يندرج تحته قسمان من 
للصطلحات » قسم يكون لاهية قد اتقرضت أر تخلى عنها الس » فيقى للصطلح جردا من مدلوله »> 
ريتناساه ناس » مثال ذلك : الأدفية » وهى للوقدة تى توقد فيها انار وتركب عليها الحلة أو القدر أو للقلاة 
وتبنی من حجار أو طوب أو ما إلى فلك . 
وكانت هذه الكلمة تستعمل عندما كان يستعمل الحطب فيقال ها أدفية الآن أصبح آهل زمانا غير 
مستعملين ها فيقولون : البوترجاز » وأبوبة حاز وكيروسين وما إلى ذلك فلو تقلنا هذا للصطلح الذى 
آصبح جردا من مضمونه أو مدلوله إلى بوتوجاز وقلا أدفية بدله منه » أن أنه ليس هناك مانع شرعی أو 
عقلى عتعنا من استعماله . لكن قد يستعمل هذا اللفظ أو لا وستعمله وهذا شم آحر . 
القسم اثانى الذى يندرج تحت هذا الباب أن هناك ماكينات تنشاً باعتبار التطور التقنى وترد غلينا من هنا 
وهناك معدات وأجهزة كتيرة ها ماهيات ولكن لا أسماء ها » فيضطر العلماء احتهدون لأن يضعوا ها اء 
ومصطلحات تدل عليها أو ترشد إليها » وهنا يتوف على العلماءء وجب أن يشرط فیها شروطا حتی 
يكن لاصعطلح مقيرلً فى رقت استعمافا له على هذه لليةء وتشمل تلك الشروط أن يكون راشع ها 


۰ 


£ 

وبتاء على ما نقدم » فإن الاصطلاح كما هو الوضع العرفى الخاص . 

قال اين عابدين فى حاشيته فى جلد الأرل ص ۲١‏ : "الاصطلاح لغة 
الاتفاق". 

رقال الشيخ الباحورى فى حاشيته على ابن قاسم فى الجلد الأرل ص ٠۲١‏ 
وكذلك قال مثله أبو النجا فى حاشيته على شرح الشيخ خالد على الأجحرومية 
ص ۷ : 

"الاصطلاح لغة مطلق الفاق » فالاصطلاح افتعال من اصطلح على وزك 
افتعل » وقابت التاء طاء لوروده بعد حروف الاطباق الأربعة وهى الصاد والضاد 
والطاء رالقلاء . 

قال این مالك » طاتا افتعال رد اثر مطبی ٭ والدان رازدد وادکر رالابقی . 

ولر رحعنا إلى العرف لوجدنا أن صيغة الافتعال تأتى فى اللغة .معان كثيرة 
لكن المراد منها هنا التشارط والاظهار فافتعل تأتى للتشارط وتاتى للإظهار »› 
فالاصطلاح كأنه يشرط فيه تشارط طائفة فى الاتفاق عليه ثم اظهار هذا 
التشارط » وستزى أثر ذلك عندما نحدد شروط الاصطلاح . 


-للصطلح علا ومتصوراً نى هذه النهية بدة تى يستطيع تلك الشرط أن يكون الواضع فحنا الصطلح 
علا ومتصورأً معنى هذه للاهية بلقة حتى يستطيع تصور معناها ء وعندئذ كنه أن يضع ها مدلولا 
صحيحاء وها يرحع لأهل الاحتصاص فى كل آلة أو جهاز . 

والشرط اثانى آن يكون للصطلح طابقا لاوضع الغوي بقدر الإمكان ء ولا يشرط أن يكون هذا اللفظ 
فقا عليه قبيل للمهور »> » بل يكفي أن يغرج علي وجه من الوجوه الي تقتضيها اللغة > والشرط اثالث : أن 
يكون هذا للصعالح مطابقا أ غير متاقض مع عقيدتا إذا كان منقولا عن لفة أحري أو دة ري » شال 
ذلك قولحم على سبيل للثال "من حسن الطالع' ضحن لا تومن بقراية الشنجان رلا قراءة الكف ولا فح 
للندل فكيف نستحلم عبارة "حسن الطالع ' قفي الحقيدة لا جوز استعمال هذا اللفظ » ونستطيع أن تقول : 
من حسن الحظ بدلا من حسن الطالع » ركذلك قرحم : تعاليم الله » تعاليم القرآن تعاليم الإسلام » تعاليم 
الرسول إلى آنحره . وهذه مصططللحات لا يجوز استخدمها لأنها مصبطلحات كسيية أدحلت علينا وتلقفها 
الناس واستعملوها دون أن يفكروا » إذ أن الإسلام ليس تعاليم وإغا هو شريعة ثابتة محكمة لا تقبل التغير ولا 
اتبديل ولا النسخ حي آحر الزمان » بينما اتعاليم متوقفة على أفكار القائد أو للرشد أو للعلم وتتفاعل بض اعل 
آفکاره بشکل یومی والإسلام علم الله وعلم اارسول ليس من هذا القيل . 
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اذن الاصطلاح لغة هومطلق الاتفاق » أما اصطلاحاً ويتحدث عنه 
ابحرجانى فى التعريقات ص ۲۸ ويورد له عدة تعريفات وليس تعريقاً واحداً» 
فيقول : 

هو إخراج اللفظ من معنى لخرى إلى آحر لمناسية بينهما » وقيل هر اتفاق 
.طائفة على وضع اللفظ يإزاء العنى » وقيل : إحراج الشىئ عن معنى لغرى إلى 
معتى آحر ليان المراد » فمرة عبر اللفظ ومرة عير بالشئ » ثم قال : وقيل 
الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين » فرحع ليعير باللفظ مرة أخرى . 

وفى كل تلك التعريفات للاصطلاح » ترى أنه لا يكون إلا فى الألفاظ 
التى وضعت لعان جارية فى فن معين أو علم حاص » حتى من عرفه بأنه : اخحراج 
الشىع . كما جاء فى التعريف الفالث الذى ذكرناه » فإنه ينصرف إلى اللفظ › 
حیث إن قوله : عن معنی لغوى » يجنم أن يكون الشىئ هنا .ععنى اللفظ . هذاهر 
الاتجاه الأرل فى تعريف الاصطلاح. 

س ا س 

وهناك اتحجاه آحر نحده عند أبى النجا فى حاشيته على الشيخ خالد » يقرل : 
هو اتفاق طائفة خصوصة على أمر معهود » فلم يقل لفظ »› ولكن قال : على مسر 
معهود بينهم متى اطلق انصرف إليه . وقد سار على هذا المنهج الشيخ الباجورى 
ی ایت عل ان قاسم جت رون 

هو اتفاق طائفة على وضع أمر لأمر حتى إذا أطلق اتصرف إليه . 

وهذا الاتجاه فى تعريف الاصطلاح يدحل فيه الإشارة والعقد والنصب 
والخط » وكل أنواع الدرال وما شاكل ذلك › فهو لا يقتصر على الألفاظ فقط . 

بل يدعل ياقى الدرال التى تدل على شئ من قبيل الاصطلاح وعلى ذلك 
فإشارة الررر عندهم من الاصطلاح العام لأنها تمثل عرفا بين الناس جميعا » فاللون 
الأحمر دال على الترقف راللرن الأحضر دال على المسير » وأنا أحتار الاتحاه 
الأرلء وأرى أن المصطلح هر اللفظ المرضوع من طائفة مخصوصة بإزاء معنى 
خصوص بيته وبين المعنى اللغوى مناسية . 

¥ 

إذا وصلنا إلى هذا الحد اعترضتنا أسغلة منها : هل الآلات والوسائل 

اوالأدوات وطرق البحث تعد تما يصطلح عليه > حتىإذا ما عالجنا اللصطلح » فلابد 
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علينا أن ندحل هذه الأشياء قى كلمة مصطلح ؟ رهل الأشخاص أيضاً يعكن أن 
ندحلهم تحت طائلة الاصطلاح . إن كلمة جعل اللفظ بإزاء المعنى فى أصلها يعكن 
أن تشتمل كل ذلك » لأن المعنى هر الصررة الذهنية للشى الخارحى » وقد تكلم 
العلماء عن الورحودات الأربعة » وهى وجرد فى الأعيان » ورحود فى الأذهان ¢ 
روحود على اللسان > ورحرد فى البنان والوحود فى الينان والوجرود المتعين 
الحصص هر الرحود الخارجى الذى له صررة فى الذهن › ولفظ يرجم عته على 
اللسان » وبالكتابة ما يشير إلى ذلك اللفظ . 

فالعتى إذن يعكن أن يكون لكل شئ » رباعتبار أن الاصطلاح هو عملية 
وضع جدید فان الاصطلاح عکن أن یشمل کل ما ذکرناه . 

د ۸ - 

وعلى سبيل المثال » إن الدبوس فى اللغة("') هر آلة من آلات الحرب ویعنی 
به عند طائفة من الصناع نوعا من الكماشات » هذا الديوس فى اللغخة إذا أطلقناه 
عند العربى لانصرف ذهنه إلى آلة المحرب المعروفة » وهى كرة بها بروز من 
حوانب متعددة » وطما يد يحسكها المحارب ويضرب بها حصمه وعدوه . ولكتنا ذا 
أطلقناها عند طائفة الصناع هؤلاء وقال أحدهم لصبيه : ائتنى بالدبوس »› فلابد 
عليه أن يأتيه بهذه الآلة المتعارف عليها بين أهل هذه الصناعة بهذا الاسم » هذا 
على حين أنه يطلق عند طائفة النساء على ما يشبك به مثلاً. وأطلق فى العصر 
الحديث على أداة من معدن على هيئة المسمار الصغير. 

وهكذا نرى أن كلمة راحدة عرض هما الاصطلاح عند طرائف متعددة › 
وعلى ذلك يعكن عندما نتعرض لصناعة من الصناعات أو فن من القنون أو علم 
من العلوم أن نتعرض ونعد من المصطلح ما يدل على الآلة وما يدل على الوسيلة 
.وما يدل على الأداة رما يدل على طريقة البحث وهكذا » لأن الاصطلاح فى 
حقیقته وضع » وعندما يتور الوضع وتتوفر هذه العملية فلا باس علينا من أن 
نسمى ذلك اصطلاحا » رأن نسمى تلك الألفاظ مصطلحا . 

٩۹‏ س 

بالنسبة للأشخاص إذا ما تأملنا ما بين أيدينا من التراث نحد أن الشافعى 

رضى الله عنه يطلق كلمة الثقة » ويريد بها محمد بن إبراهيم بن أبى يى › فإذا 
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قال : حدثتى الثقة انصرف ذهن الرواة عنه إلى ذلك الشخص ؛ فهم أسره ثقة 
«عنه كان يقول : إنه زنديق ولا يقل الرواية عنه » وكان الشافعى رضى الله عنه 
يروی عنه ويبجله وله » ويقول الشافعية انهم تتبعوا روايات فيه فلم درا فيها 
حللا أبدا » وأما مالك فقد اتهمه بذلك لغمرض بينهما رآها كذلك رم يرها 
الشافعى . 

على كل حال نحن هنا فى اطلاق كلمة الثقة » على محمد بن ابراهيم بن أبى 
بى » الذى صار مصطلحا للشافعى ومصطلحا لن أتى بعده فى الرواية » حيث 
يقول : حدثنا الشافعى قال حدثنا الثقة » وعلى ذلك تصحح الأحاديث وتضعف 
بتاء على علم مصطلح الحديث . 

كذلك جرى علماء الحديث علي أنهم إذا أطلقرا الحسن غير منسوب فإنه 
يتصرف إلى البصرى ولا ينصرف إلى الحسن بن على › فإذا قالرا قال الحسن › 
انصرف ذهن احدث بل ذهن الفقيه إلى أن تلك من قرل الحسن البصرى وليس 
يتب ركوا بذ كر الإمامين »> فيكون الحسن ين على إن أرادرا أن يتكلمرا عن الحسن 
بن علی › کما أن مرویات الحسن بن على يسيطة وقليلة » ولذلك ميز لأئه أقل. 

أما مرويات الحسن البصرى فكثيرة » وفقه الحسن البصرى كبير » حتى إنه 
عندما جمع رصل إلى غانية ججلدات . 

فإذا أطلقت كلمة الحسن عند علماء الحديث أو عند علماء الفقه انصرف 
ذلك إلى الحسن البصرى فهل هذا اصطلاح ؟ يجد المتأمل أنه ليس اصطلاحا » لأنه 
م قنفق طائفة من التاس لوضع هذه الكلمة بإزاء هذا العنى بهذه الكيفية . 

ولکننی آرى أن كثرة الاستعمال درن نكر من أحد فى قوة المصطلح › 
وحتى وإن لم يكن مصطلحا بالعنى الفنى الدقيق إلا أنه فى قرة المصطلح . 

س و 

ويظهر لنا الاصطلاح فى مقابلة الأشخاص إذا نظرنا فى أصرل الفقه › 
"فمثلا هم يطلقرن كلمة الإمام » ويعنون بها الإمام الرازى » حتى إذا ما قيل فى 
آى كتاب من كتب أصول الفقه قال الإمام : فهر فخر الدين الرازى المترفي سنة 
٦‏ هھ . ولم خر ج عن هذا سوى مختصر ابن الحاحب وهو كتاب أصول . 
انقفرد ابن الحاحب فيه باصطلاح حاص من بين الأصوليين وأرحع الناس ذلك 
إلى كثرة تفئنه فى العلوم » فكان إذا أطلق كلمة الإمام فإنه يعنى بها الإمام الجرينى. 
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رعند الشافعية » القاضى › هر القاضى حسين › فى حين إنه عند المفسرين 
إذا قالرا قال القاضى » انصرف الذهن مباشرة إلى القاضى البيضارى » فى حين إن 
التكلمين إذا قالرا القاضى فإنه ينصرف مباشرة إلى الشيخ الباقلانى » وكذلك فإن 
الإامام فی الفقه یتصرف إلى الحوینی ولیس إلى الرازی رالاسفرائینی إلى آبى 
اسحاق الاسفرائينى وليس إلى أبى حامد. 
يكن إذن أن جيب على سؤال : هل الآلآت وماشابهها » والأشخاص 
كن أن يصطلح عليها بالايجاب . 

على أننا جب أن ننبه إلى أن أسماء الأعلام لاتدحل فى المصطلح › فمالك 
رالشافعى وأبر حنيفة ليست مصطلحات » وإغا يدخحل منها من صار اطلاق امه 
بهيعة معينة كالحسن غير منسوب» أر وصف كالإمام والقاضى والأستاذ » أر 
الكنية أو اللقب تصبح مصطلحا إذا أطلقت فى فن بعينه ينصرف به أهل ذلك الفن 
إليه . 

وكذلك فإن الآلات رالرسائل لابد أن يخرج اللفظ عن معناه اللغوى فإن م 
يخرج عن معناه اللغوى فليس .عصطلح . فكلمة الشاكوش والمشط والحبل وغيرها 
من الأدرات » ليست .عصطلحات حيث إن وضعها أمام ربإزاء معانيها من وضع 
اللغة ولم تخرج عن هذا الوضع إلى معنى حديد » فكل شخص سراء من آهل الفن 
أو من حارج أهل الفن يفهم الشاكوش » شاكوشا والحبل حبلا » فالألفاظ التى 
حرحت عن معانيها اللغوية هى التى نستطيع أن نسميها مصطلحا » من هذا يعكن 
أن نتبين شروط وضع المصطلح رهى : 

١‏ - أن تقوم به طائفة من أهل فن أو علم أر صنعة معينة » فإن قام به فرد 
أو فردان » فلا يصير هذا مصطلح علم إنغا يصير مصطلح شخحص . 

۲ - أن يخر ج اللفظ عن معناه اللغوى إلى معنى حديد ء فإن م يخرج فليس 

› على أن يكون هناك ثمة مناسبة بين المعنى الجديد رالعنى اللغوى‎ -٣ 
رهذه امناسبة هى العلاقة التى يتكلم عنها علماء البلاغة فى اججاز المرسل والتى‎ 
أرصلها بعضهم إلى مس وعشرين علاقة › وأحيانا إلى أربعين علاقة عند‎ 
التفصيل.‎ 


٤‏ - أن يشتهر ذلك المعنى ويظهر بحيث ينصرف الذهن إليه عند اطلاق 
اللفظ عند أهل الفن » فإن لم يشتهر لم يود وظيفته النى من جلها كانت عملية 
الاصطلاح » وهى أن يصل المعتى إلى ذحن السامع من قرب طريق للاستغناء به 
عن الاطالة فى الكلام وعن الشرح المستفيض »› وهذا الاشتهار هر ماعمكن أن 


نسميه القبول العام من أهل القن . ` 
= ۲~ 
نأتى بعد ذلك لسؤال مهم هو هل الألفاظ الشرعية اصطلاح . أى هل تعد 
من الصطلحات . 


إذا تأملنا حريطة الوضع التى رمتاها لقلنا : إن الوضع عكن أن يكرن لغويا 
أو عرقيا والعرقى إما عام وإما حاص . 

وبتاء على هذا التقسيم › فإن الألفاظ الشرعية تعد من قبيل الاصطلاح 
العرفى الخاص بالشرع » ومن أجل ذلك نرى فىعبارات الكتاب عبارة 'وفى 
عرف الشرع كذا" أى فى اصطلاحهم » رلكن لا كان الشرع ليس خاصا بطائفة 
معينة من أهل العلوم والفنون» و كان اصطلاحه هذا يعرفه الكل حتى سار شبيها 
بالعرف العام » فقد قالوا معنى اللفظ لغة كتاء وشرعا كذاء وعرفا كذا ر 
واصطلاحا كذا » ففرقوا بين الشرعية والاصطلاحية » وقومحم : لغة وشرعا رعرفا 
أى فى اللغة رفى الشرع وفى العرف العام » رفى العرف الخاص » ونرى ذلك 
ميزا بين الشرعى والعرفى مثل الخاص والعام الاصطلاحى . 

— ۳ 

ويلحص الشيخ الباحورى هذه القضية فىسطرر قليلة » فيقول : تارة 
يعبرون بقرلحم اصطلاحا » تارة يعبرون بقولمهم شرعا » والفرق بينهما أن الأرل 
يكون فى الأمر المتلقى من الشارع كمعلى الصلاة > وهى أقرال وأفعال مبتدئة 
أبالتكبير ختتمة بالتسليم بشرائط خصوصة . وقد يعبرون بقوحم شرعا فيما اصطلح 
عليه الفقهاء من حيث أنهم حملة الشرع. 

كما قال الشبراملسى »› وقد نقل هذا عنه العلامة الجمل فى حاشيته على 
شرح المنهج الجلد الأرل ص ٠١۳‏ وكذلك البجيرمى على شرح النهج للشيخ 
زكريا الأنصارى الجلد الأول ص ٩‏ وقد قال الشبراملى : العرف رالاصطلاح 
متساويان » وقيل الاصطلاح هو العرف الخاص » وهر ما تعين ناقله » والعرف إذا 
أطلق يراد به العام » وهر ما م يتعين ناقله » وعلى كل فالمراد من العرف 
والاصطلاح : اللفظ المستعمل فى معنى غير لغوى » وم يكن ذلك مستفادا من 


۳٦ 


كلام الشارع بأن أذ من القرآن أو السنة وقد يطلق الشرعى جمازاً على ما كان 
من كلام الفقهاء وليس مستفادا من الشارع . وإذا نظرنا فى ذلك القول فإتنا نرى 
أن اللفظ الواحد قد يكرن له معان متعدة بتعدد العلوم » ومثال ذلك كلمة المفرد 
التى تعنى فى علم النحو الكلمة الراحدة » وهى عند المناطقة والأصوليين : ما لا 
يدل جزؤه على جزء معناه وهذا الخلاف فى المعنى يرجع إلى احتلاف العلوم . 

وكلمة "الكلام" عند اللغويين تعنى : كل ما أفاد من كتابة أو إشارة أو 
عقد أو نصب » بينما تعنى عند النحاة : اللفظ ار كب المفيد بالوضع » وعد 
الفقهاء كل ما أفسد الصلاة » رلو كان حرفاً مبهما أو حرفين وإن ن م يفهما . 

رهذا ما يسمى كلاماً عند الفقهاء . 

ما عند المتكلمين فهر عبارة عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى . 
رهكذا نرى كلمة واحدة رمصطلحا راحداً بختلف معانيه باحتلاف العلوم 
وهذا شئ طبیعی . 

~~ ¢ 

كذلك خد أن الصطلح يختلف باحتلاف المدارس داحل العلم الراحد» 
فالواحب والفرض فى أصول الفقه . مترادفان عند الجمهور › وقد قالت الحنيفة إن 
الفرض ما ثبت بدلیل قطعی » رالواحب ما ثبت بدلیل ظنی( . 

ركلمة : مال » عند فقهاء الحنيفة » تعنى موحود قابل للادحار فى حال 
السعة والاحتيارء له قيمة مادية بين الناس » فى حين إنه عند الجمهور ؛ ما كان فيه 
متفعة مقصودة مياحة شرعا لغير حاجة أو ضرورة » حتى يخرج من الحرمات الى 
تباح بالضرورة › وله قيمة مادية بين الئاس . 

فعند الحنيفة الال » منه ما هو متقوم وماهو غير متقرم » واشترطوا فيه 
قابليته للادحار » وذلك علافا للجمهور الذى لم يشرط ذلك > وقد بنى على 
.ذلك كثير من مسائل الفقه . 

والمصطلح قد يتطور مدلوله وتعريفه عبر القرون » وقد يكون الاحتلاف فى 
الصيغة فقطء وقد يكرن فى مدلوله أيضا ومعناه . 

فالحكم عند الأصرليين كما قال الغزالى فىآواحر القرن الخامس وأوائل 
السادس حطاب | لله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين(") ثم يأتى الشراح ويقولون 


. ٠٠١/١ أصول السرحسي‎ ۹۹/١ الأحكام للآمدي‎ ٥۸ انظر التمهيد للأسنوي صد‎ )١( 
. ٠۳ القراعد والفرائد الأصولية ص‎ ۸/١ فوانح الرحموت‎ 
. ٠٥/١ انظر للستصفي للغزالي‎ )۲( 
۳۷ 


(.... من حيث هو مكلف - ويسمونه قيد الحيثية(“ لأنه أضاف إلى التعريف 
شيا لم يذ كره الإمام الغزالى » ولكن فهمه الناس من كلامه . 

فلما عرفته مدرسة الامام الرازى ومنهم البيضاوى قال إن الحكم "خحطاب 
الله المتعلق بأقعال الكلفين بالاقتضاء أو النخيير(" وهذا تطور فى الصياغة رغم أن 
العنى واحد» ثم جاء اين الحاحب واختلف معهم فى أمر حوهرى » وهر على ما 
يطلق الحكم الشرعى» أيطلق على التكليفى فقط أم على التكليفى رالوضعى معا 
فزاد › أو الوضع . 

والناقشات فى هذا الموضوع كثررة » لأن إضافة كلمة واحدة دلول ذلك 
الصطلح تغير مدلوله لتبنيه رأيا معينا فى مدرسته . 

وقد یکون النغيدر حرهرياً حتى فى المدرسة الواحدة » ونجد هذافى علم 
مصطلح الحديث. فمثلا كلمة مرسل »› تطلق عند الأقدمين مثل أحمد وأقرانه على 
کل سند انقطع فی ای مکان منه » وبأى عدد » فى حين أن صاحب البيقونية 
يقول : والمرسل منه الصحابی سقط وقل غریبا روی ما روى راو فقط . 

فغير بذلك معنى المرسل» وسار على هذا المعنى المتأحرون فيما عدا ابن 
:همات الدمشقى » حيث سار ابن حجر فى النخبة على ما قاله صاحب 
البيقونية( . 

ب ٧‏ س 

وبالطبع » فإن هذا التطور له أسبابه » ولكننا لسنا الآن بصدد مث 
الأسياب » بل فى مسألة الاصطلاح » وكيف تطرر هذا الخلاف ليس فى الصياغة 
فقط وليس باحتلاف المدارس أو العلوم فقط » بل من قبيل التطور الدلالى وعلى 
ذلك فالمصطلاح الراحد قد جحد له فى العلم الواحد أكثر من تعريف لاعتبار من 
تلك الاعتيارت السابقة » أو لاعتلاف مدحل تعريفه . 


)١(‏ يقول صاحب مناهج العقول : وقيل : لا حاجة إليه - يقصد الاقتضاء أو التخبير -. لأن قيد الحيثية مقصود» 
. انظر مناج العقول للبدحشي ۳/۱ 
(۲) انر احصول للامام ارازي ٠١/١‏ نهاية السرل ۳۰/۱ الابهاج في شرح للتهاج ٤١/١‏ معراج للنهاج 
.tol\‏ 
(۳) انظر ختصر ابن ال حاحب مع شرح العضد ۲۲۰/۱ . 
)٤(‏ انظر لقط الدرر -لحسين حاطر العدوي علي شرح نخبة الفكر لابن حجر ص 1۳١‏ . 
۳A‏ 


فمعنى الأصل اصطلاحاً يطلق على الدليل » ريطلق على القاعدة الستمرة › 
ريطاق على الراحح ويطلق على الصزرة المقتيس عليها إلى آره() . 

وليس هناك ما يدد معنى من تلك المعانى بخصوصها › بل إن السياق 
رالسباق هو الذى يحدد لنا تلك المعانى فى كل علم من العلوم . 

۷ س 

ربالنسبة لترادف المصطلحات » وقد ضربنا من قبل مغلا حورل الواحب 
رالفرض» فالواحب والفرض كما يقول البيضاوى متزادفان(") بينما قالت الحئيفة : 
إن الواحب ما ثبت بدليل ظنى ء والفرض ما ثبت بدليل قطعى( . 

فالواحب والفرض عند الحمهور أر عند مدرسة االرازى أرعند الشافعية 
متزادفان فلر أطلقت كلمة الراحب أر الفرض عند جمهرر الأصرليين » سنجد أن 
معتاهما واحد » وكذلك الحال فى السلم رالسلف » "رالمساقاة رالمعاملة" 
"رالمرارعة والمحابرة" فهذه كلها ألفاظ ترادفت رأصبحت مصططلحات مترادفة 
سواء فى الأصول أوفى الفقه أر فى غيرهما من العلوم . 

“A - 

أما بالنسبة لمسألة تداحل المصطلحات فى العلسم الازاثى الراحد » وأعنى 
بتداحل المصطلحات أى تشابكها » أى أن يكرن للمصطلح الراحد عدة معان » 
ويكرن لبعض هذه المعانى مصطلحات أخرى » وتلك المصطلحات ها معان أحرى 
أيضاً بسبب من الأسباب السابقة وغيرها » ومثال ذلك كلمة العلة رالسبب › 
.فالعلة ها تعريف أو تعريفات والسبب كذلك له تعريفات» والجمهور يرى أئهما 
مترادفان وعلى ذلك يمكن أن أعرف السبب أر أعرف العلة » .عا أعرف به الآحر 
لأنهما متزادفان » ولكن الأحناف يرون أن العلة مؤثرة » وأن السبب معرف وعلى 
ذلك تفترق العلة عن السيب0) . 

ثم نرى أن السبب له أيضا تعريفات أخرى » وأن العلة ها تعريفات آحری» 
ومن هنا تتشابك الأمرر تشابكاً دقيقا » لا يستطيع حله سوى المتخحصصين فى 


. ٠١/١ انظر نهاية السول‎ )١( 
. ٠١/١ الإبهاج في شرح للنهاج‎ ٠۳/١ انظر نهاية السول‎ )۲( 
٠۸ التمهيد للأسنري ص‎ ٠٠/١ معراج للنهاج‎ 
. 0۸ اتمهيد ص‎ ۸/١ فواتح ار موت‎ ٠٠١/١ انظر أصول السرححسي‎ )۳( 
. ٠١٤/۲ انظر آصول السرحسي ۳۰۱/۲ ۰ ۳۰۲ فوانح ارحموت‎ )٤( 
۳۹ 


ذلك العلم أر فى هذا الجالء قإذا ل تحدد الأمور والمصطلحات تحديدا دقيقاً محدث 
اضطراب كبر » ريؤدى على المدى الطريل إلى نزاع راسع واحتلاف وحلاف 
كما حدث فى تعريف الحسن والقبح » عند المعتزلة وأهل السنة » فكان أحدهما 
التحاطب » ولا تتم القاعدة التى تقرل : إن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل 
من صفة السامع والوضع قبلها لأنهما ل يتواضعا على معنى حدد للمصطلحات 
الحارية فى النقاش ويهذا حدث الخلاف الواسح وقد يكون هذا الخلاف قد 
استقر عند کثیر جداً من المعتزلة » وعند كثير حداً من أهل السنة فيما بعد » ولكن 
م ند من تبه إلبه حتى الآن » وأنه راح إلى حلاف لفظى . 

وأرى أن هناك جانباً كيرا من المسألة يرحع إلى تحديد المصطلحات » وأنه 
-عندما اقتنع المتناظر عدلرلات اص مطللحات انتهت كثير من الناقشات حول هذه 
المسالة » فالستن والقبح » أو الحسن والقبح » هل هو ععنى ملاءمة الطبع ومنافرته 
أو أنه ما يسترجب المدح وما يستوجحب الذم» فهذان عقليان بالاتفاق أو أنه ما 
يترتب عليه ثراب فى الآحرة أوعقاب فى الآحرة » وهذا هو الذى وقع فيه النزاع 

فلر أننا حددنا لانتهى كثير من الخلاف حول هذه المسألة . 
فى تأييده بالعتى المتنازع فيه » أو عدم تأييده فى العنى المتفق عليه » وهكذا نخد 
أن هناك مساحات للاتفاق ومساحات للخحلاف بعكن أن تظهر عند تحديد 
اص طلحات . 
كمايقرل ابن حزم : لر اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلائة أرباع 
حلاف أهل الأرض . 

= ٧۹ 

ال ر ی ی ا کا ی ا 
الأمر يزداد سرء إذا نظرنا و فى اضطراب المصطلحات بين القديم والحديث وعلاقة 
ذلك بالتلاعب بالفاهيم وآثار ذلك على قراءة الراث . 


1 


رهنا نشير إلى أن قضية امصطلح قد شغلت علماء كثيرين قليما رحديقاً 
فألف فيها الخوازمى "مفتاح العلوم" والجرحانى "التعريفات" وهناك كتاب لكاتب 
جحهول امه "تحفة الخل الودرد فى معرفة الضرابط والحدرد ' ولف أبرالبقاء كاب 
"الكليات" وهو مطبوع فى مسة محلدات » وهناك أيضاً "كشاف اصطلاحات 
الفنرن" » للتهانونى وطبع فى إيران فى ستة جلدات واسطبرل فى جلدين » رأيضا 
"دستور العلماء" لأحمد رر وهر فى أربعة بجلدات » "والتحفة النظامية فى 
الفروق" » "رالمفردات في غريب القرآن" للأصفهانى » وفيه شئ من ذلك › 
"والحدود" للكندى » "رال حدرد" للقارابى "رالحدرد" للباحى فى أصرل الفقه » 
"رالحدود" لابن فودة "رالحدود' للمرتضى 'رالمقدمة" للطوسى »› وكثير حدامن 
الكتب التى اهتمت بهذا الحانب من العلم كما أن هناك من احنثين من تكلم عن 
الصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة مثل الأستاذ ضاحى عبد الباقى وقد طبع 
کتابه فی مصر فی عام ۱۹۷۹ . 


وهناك الأستاذ الدكتور / محمد رشاد الحمزاوى ركتابه (فى المنهجية العامة 
لرجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها) . 

والذى تكلم فيه عن هذه القضية » وكذلك كتابه "العربية والحادثة أو 
الفصاحة فصاحات" » كما تكلم مصطفى الشهابى فى المصطلحات العلمية والفنية 
فى اللغة العربيةء وللأستاذ الدكتور محمد عمارة بحث بعنوان (منهج فى التعامل مح 
اللصطلحات) قدمه لحامعة الأمير عبد القادر بالجزائر فى ندرة قضايا المنهجية فى 
الفكر الإسلامى › رعا فيه قول "لا مشاحة فى الاصطلاح' ' وضرب فيه أمثلة 
کثورة » رهناك أيضا بعص القالات منها مقالین للأستاذ امد آبو جسن * منهج إلى 
علم المصطلح" "رالمصطلح ونقد النقد العربى" وقد نشرا فى محلة الفكر العربى 
العاصر فى العددين 1٠,٠١‏ ومقال لمعن زيادة "مدحل لدراسة عصر النهضة" 
وتكلم فيه عن الصطلحات فی عدد ۲ ۳۰ ومقال جراد على الطاهر 
"مصطلحات غريية نضطرب فى استعماطا " فى العدد ٤١‏ من جخلة ال , 
"وصعوبات الاستعمال المنهجى للمفاهيم" والمصطلح السياسى العربى الحديث" 
لرضوان السيد . 

وهذه الكتب والمقالات لا نقر كل مافيهاء إفغاهى كتب ومقالات 
تكلمت عن الموضر ع › ويمكن الاستفادة منها بطريقة أر بأحرى فى دراسة تلك 
المسألة. 
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المبحث الثالث 
التطبيق على شرح مصطلح القيلس 


التطبيق على شرح مصطلح القياس 


إذا كان المبحث الثانى قد اخحتص ممسألة الاصطلاح رالإشكالات الى 
تواجه هذه المسألة »> وقد ضربنا من كل مثل لتلك المشكلات فى حينه إلا أن 
إفرادنا حزء تطبيقى يختص بشرح تعريف القياس كمثال ونغمرذج مفصل . 

رالثال هنا يختلف فى القصد عن الأمثلة الجزئية التى وردت عند كتابة الجزء 
النظرى الخاص .عسألة الاصطلاح رمشكلاتها فإن هذا المثال يقصد منه إيضاح 
النهج التبع فى تعريف الاصطلاحات من جانب الأصوليين واهتماماتهم بقضايا 
الضبط والتدقيق إلى الحد الذى يتعامل فيه المؤلف مع الحروف ومعانيها » وأنه 
يجب الوقوف عند كل حرف . 

وفى هذا السياق يجب أن نكشف عن جمرعة خطرات أساسية متبعة فى 
هذا المقام تتعلق : 

-١‏ بالفهم اللغرى لعناصر تعريف المصطلح رشرحهالخة رما تؤديه من 
معان . 

۲- وبالفهم الاصطلاحى » ركان الكلمات فى هذا التعريف ما لا مزيد 
عليه ومن هنا كان هدف من يقومون به فى مقارنة بين التعريفات المختلفة أن 
يكون التعريف أضبط وأدق » فهذا يستدرك على آحر اضافة لابد منها على ما 
یری - حتی يتبین معانى الاصطلاح »› وذلك يقترح حذف كلمة حيث لالزوم 
لهاء وهذا يستبدل لفظ » لأنه استقر فى ذهنه أن ذلك أدق وأرفق . 

-٣‏ كما أن تعريف المصطلح وتبيزه عن غيره ما قد يرتبط به أو بختلط من 
الأمور التى توضح الفروق بين المصطلحات . 

هذا فقط مما عكن استنباطه من تعريف يتكون من كلمات قليلة ومنها يتبون 
ذلك المنهج الدقيق والرؤية الفنية الضابطة » وبذلك نستطيع فهم كلام الأقدمين 
بيسر وسهولة. 


ولا : 

قال البيضاوي رمه | لله تعالي في مختصره : 
النص : 

[الكتاب الرابع : فى القياس » وهو اثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخحر 
لاشتزاكهما فى علة عند المثيت] . 

— ۹= 

الشرح : 

- الكتاب لغة : من الكتب هو الحمع » يقال تكتبت بنو فلان أى تجمعوا . 

واصطلاحاً : اسم بلحملة ختصة من العلم اندرج تحته أبواب ففصول غالبا . 

ررأل) فى الكتاب للعهد الذكرى الضمنى » لأنه تقدم مصحوبها ذكرا 
حيث قال البيضاوي فى أرل ختصره هذا : (لا حرم رتبته على مقدمة وسبعة 
كتب) » والكتاب مبتدأً » والرابع صفة له وا لجار واجرور متعلق محذوف حبر » 
والتقدير الكتاب الرابع كائن فى القياس » والظرف هنا مستقر »› والكلام على 
حذف مضاف أى فى بيان القياس وذلك بذكر تعريفه وبيان كونه حجة وما 
جری فيه القیاس وما لا یری فيه القیاس وما لا ری فيه وأرکانه رأقسامه » وما 
يتعلق بذلك . 

قوله "فى القياس" : الظرفية هنا جازية » لأنه ليس للظرف احتواء » ولا 
للمظروف تيز »> وحيعذ يحتمل أن المصنف شبه مطلق ارتباط دال بعدلول ارتباط 
ظرف .عظروف » فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات » واستعار لفظ (فى) من 
حزئى من المشيه به لحزئى من المشبه على طريقة الاستعارة التصرجية التبعية . 

وهى تبعية بلمريانها فى متعلق الحرف أولاء وعلى ذلك نقدر مضافاً وهو 
(بیان) القیاس .ععنی تبرن. 

وفى القياس حير لقوله الكتاب لأن الفائدة تمت به . وعليه فلا تحرى هنا 
أعاريب التراحم المشهورة من جواز نصب وجر ورفع الكتساب كما فى اعراب 
كتاب الصلاة كتاب البيع ونحوها من الراحم الناقصة. 

وهذه ترجمة كاملة لوجحود ركنى الإسناد : البتدأً والخبر وهل هى من قبيل 
علم الشخص » أو علم اللحنس أو اسم ابحنس ثلاثة أقوال . 

ولقد قسم البيضاوي مختصره فقال في أوله : 
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لا جرم رتيناه على مقدمة وسبعة كتب أ.ه . وكانت المقدمة فى الأحكام 
ومتعلقاتها والكتاب الأرل فى الكتاب » والثانى فى السنة » والثالك فى الاجماع › 
والرابع فى القياس » رالخامس فى دلائل احتلف فيها » والسادس فى التعادل 
والتراحيح» والسابع فى الاجتهاد والافتاء. 

راغا قدم الكتاب على الكل لأنه أصل من كل رجه ولايترقف على شيم 
آحر ثم أعقب به السنة لأن حجيتها ثابتة بالكتاب وأعر الاجماع لترقف حجيته 
عليهما » وأحر القياس لأن الاجماع لا يتحمل النطاً بخلاف القياس فهو درنها فى 
الشرف والقوة » وهو دليل ظنى لا قطعى وكل راحد من الثلائة الأرلى مثبست 
للحكم ابتداء وأما القياس فليس بعثبت بل هو مظهر لحكم الله سبحانه . 

٢ 

القياس فى اللغة : فيه أقرال 

-١‏ قال الآمدى : القياس معناه التقدير يقال قاس الفوب بالذراع .ععنى 
قدره به» والتقدير يستلزم المساواة . 

-٣‏ وقيل القياس مشارك لفظى بين التقدير والمساراة ومجموعهما فيطلق 
ويراد منه التقدير مثل قست الوب بالذراع » ويطلق على المساواة مشل فلان 
لايقاس بفلان ويطلق عليهما مثل قست النعل بالنعل أى قدرته به فساواه » وهذا 
ما فهمه السعد من كلام العضد . 

: وقيل مشارك معنوی فمعناه التقدیر وهو کلی تحته فردان‎ -٣ 

أحدهما : استعلام المقدار والآحر : التسوية ولو كانت معنوية » ذكره ابن 
المهمام. 

. وقيل معناه الاعتبار‎ -٤ 

. وقيل التمثيل والتشبيه‎ -٥ 

- وقيل الممائلة . 

۷- وقي الإصابة . 
خف یاکریم على عرض يدنسه مقال کل سفیه لا يقاس بكا 
وهر وارى العين ريائيهاتقول فاس يقوس وقياسارقيسا 
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۳ 

رالقیاس اصطلاحا له تعاریف متعددة : 

. عرفه اين الحاجحب فقال : هو مساواة لأصل فى علة حكمه‎ -١ 

۲- وعرفه ابن السبكى فى مع الحرامع فقال : هو حمل معلوم على معلرم 
لمساواته له فى علة حكمه عند الحامل . 

۳- وقال صاحب المحاصل والبیضاری وهو اثبات مثل حكم معلوم فى 
معلوم آحر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثبت . 

فمن عرفه بأنه مساواة يعتقد أن القياس دليل قائم بذاته كالكتاب والسنة › 
سواء أوجد الجتهد أم لم يوجحد والذي عرفه بأنه مل أو تشبيه أو الحاق أو اثبات 
إل آحر تعریفاته فإنه یری أن لاقياس إلا برحود جتهد » لأن هذه الأشياء تاج 
.إلى من يقوم بها وهو اجحتهد . 

والذى سنجرى عليه الشرح هنا تعريف البيضارى . 

¢ 

قوله (اثبات) معنى الإثبات ادراك الثبوت أى ادراك النسبة على حهة 
الامجاب والادراك هر حصول صررة الشىئ فى الذهن » واللسبة هى اثبات أمر 
لأمر أو نفيه عنه فحصرل صورة ثبوت أمر لأمر هى حقيقة الإثبات »› وان كان 
يقصد به هنا مطلق ادراك النسبة سواء أكان على جهة الامجاب أم على حهة 
النفى» وسراء أكان على سبيل الحزم أم على سبيل الرححان » وعلى ذلك فهر 
بهذا الاطلاق شامل للعلم رالظن الاعتقاد . 

فالعلم : هو الادراك الجازم الفابت المطلقى للواقع عن دليل ففيه الحزم 
والمطابقة للواقع . 

والاعتقاد : ادراك حازم سواء أكان مطابقاً أم لا ۽ والظن : ادراك الطرف 
'الراجح الذى يكون معه احتمال النقيض احتمالا مرجوحا فليس فيه حزم . 

وانما كان المراد من الإثبات هذا المعنى لأن القياس جرى فى الخبات 
والمنفيات وقد يكوت مظنرنا أو معلوما فمثاله فى النفى : الخمر نجس فلا يصلى به 
كاللنزير ومثاله فى العلم » الضرب كالتأفيف ججامع الايذاء فيكون حراما . 

رالإثبات كالحنس فى التعريف يشمل كل اثبات » سراء أكان اثباتا لمشل 
حكم الأصل فى الفر غ وهو ما يعرف بقياس المساواة أو اثباتا لنقيض حكم الأصل 
فى الفر ع لنقيض العلة فيه وهو ما يعرف بقياس العكس . 
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وقلنا الإثبات كابني » ولم نقل هو جنس : لأن هذا التعريف تعريف 
بالغاية فیکون رما ء وأيضاً يمحتل أن يكون لماهية القياس مفهوم آحر حلاف ما 
:اصطلحرا عليه فلا يكرن حداً » لأن ا لحد يجب أن يشمل على الذاتيات › 
ركذلك باقى التعريف هنا كالفصل وليست فصلا حقيقيا لأن الماهية ها فصل 
واحد چیزها عما عد ولا مع من تار لقيو . 
حقيقة وتسمیته قياساً کا لان یه ف مطل اناو 

رهذه الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعرله بعد حذف الفاعل أى : اثيارت 
الله تعالى . 

e. 


(مثل) احتلف العلماء فى تصور الثل قذهبت طائفة إلى أن تصوره بدهى › 
فلا حتاج إلى تعريف › وحجتهم : 

- أنه لو كان تصرره نظرياً لخلا بعض العقلاء عن تصوره . 

- ولكن لا يخلو أحد عن تصرره . 

- فهر بدهی . 

دليل الملازمة مسلم » وذلك لأن النظري لا يدرك إلا لأهل النظر والبحث › 
ولا يتوفر ذلك فى كل العقلاء ولو .حلا بعض العقلاء عن تصوره لخلا ذلك 
البعض التصديق به ضرورة أن التصديق تابع للتصورء فإذا م يوجد المتبوع وهر 


(۱) وهذا حلاف التحقيق » وحيث إنه مبنى على المعاني الاصطلاحية يجوز أن یکرن ماهیات 
غير ما اعتيره هما أرباب الاصطلاح مساويا لما اعتبروه » فيكون ما اعتبروه ليس ذاتيا ها بل 
عوارض فلا يكون أجناسا ولا فصولا » وهذا خالف للتحقيق لأن الكليات أمور اعتبارية 
حصلت مفهوماتها أرلا لي الذهن ثم وضعت اماؤها بازائها فليس ها معان غير تلك 
الفهومات فهى ذاتية والتعريف بها تعريف بال حدس والفصل فهو حد لارسم را لله اعلم . 

(۲) اعلم أن الجنس كلي ذاتي مقول علي كثيرين ختلفون بالحقيقة لي حواب ماهو 
رکالمیوان)» والفصل کلي ذاتي مقول علي کثيرين متفقين في الحقيقة ني جواب ي شيء 
هو (کالناطق ). 
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ودليل الاستنائية أن المشاهد أن كل عاقل يصدق أن الحار مغل للحار 
وغخالف للبارد » وعليه فتصرر الغل بدهياً وهر المطلوب . 

وأعلم أن الراد بتصور المثل هنا تصوره بوجه ما لا بالكنه (الذات) وذهب 
افریق آحر إلى آنء قصور المثل نظرى فيحتاج إلى تعریف » وغرفوه بأنه : ما اتحد 
مع غیره فی جنسه ار فی نوعه. 

مغال الأول وهر الاتحاد فى الجنس : 

الولاية على الصغيرة فى النكاح مع الرلاية عليها فى الال » فإنه كلا منهما 
نوع يندرج تحت مطل الولاية . 

مثال الثانى وهو الاتحاد فى النوع : 

وجوب القصاص بالغقل مع وحوبه بالحدد فإن كلا منهما فرد لنوع واحد 
هر الوجوب. 

وأتى البيضاوى بلفظ "مثل" فى التعريف لأمرين : 

-١‏ احراج قياس العكس لأن الثابت به فى الفرع نقيض لحكم الأصل لا 
مغل له. 

۲- أن الحكم الثابت فى الفرع ليس عين الحكم الثابت فى الأصل بل مشلا 
له لأن الحكم مشخص معين .محله والمشخحص المعين لايقوم بعحلين ضرورة . 

و(مثل) هنا صفة لموصوف محذوف وهو حکم ى حكم مثل حكم معلوم. 

والتقدير : اثبات الجتهد حكمامثل حكم معلوم ... الح . وزعم بعض 
الأصرليين أن الصراب حذف كلمة مشل وأن نقول : اثبات حكم ... الخ نظرا 
إلى أن معنى النسبة أو الحكوم به لا يختلف مع صرف النظإر عن التعلق والاضافة › 
يتضح من ذلك أن من زاد هذه الكلمة نظر إلى تعلق الحكم وإضافته ومن حذفها 
م ينظر إلى ذلك. 

وإنغا نظر إلى معناه وحقيقته والتحقيق وجحرب هذه الزيادة . 

سس 

(حكم) أولا : الحكم فى اللغة القضاء يقال حكم له عليه » .معنى قضى 

ويطلق على العلم والحكمة » فالحكيم العام وصاحب الحكمة » ومعناه فى عرف 
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أهل العربية النسبة التامة الخبرية كما فى قولك : زيد قائم . فإن الحكم ع: 
نسبة القيام لزيد وهذا ماسماه المناطقة القضية » و ماه الفقهاء الملسألةء فالمسألة 
مطلوب خبری برهن عنه فی العلم بدلیل . 

والنحاه تسمى النسبة التامة سواء كانت خبرية أم انشاثية الحملة المغيدة . 

ثانياً : والحكم عند المناطقة هر عبارة عن ادراك النسبة بطري الاذعان 
وتوضيح مذهبهم أنهم يقرلرن أن ال ركب النبرى نحو : محمد حالس يسمى قضية 
وهذه القضية تشتمل على موضوع رهو محمد › ومحمول وهو جالس » ونسبة 
بينهما وهو تعلق الجلوس محمد » رارتباطه به » وهل هذه اللسبة هى وقرع 
الجلوس فى حال الإثبات وعدم وقوعه فى حال النفى أو هى شىء آحر غير ذلكء 
فی هذا حلاف . 

فبعضهم يقول : أنها غيره رأن الرقوع واللارقرع نسبة أخرى تتصف بها 
النسبة الأرلى فيقال إن نسبة المجحلوس محمد راقعة أو ليست واقعة » وبعضهم يقول 
إنها عينه » فليس هناك نسبة موجودة بين الموضوع والحمول سوى الوقرع 
واللاوقوع » فعلى اذهب الأرل تكون أجزاء القضية أربعة : موضوع ومحمول 
ونسبة يرد عليها الانجاب والسلب » رنسبة ثانية هى الوقوع راللارقرع وتسمى 
النسية الأولى كلامية فمن حيث فهمها من الكلام تسمى كلامية » ومن حيث 
ارتسامها فى ذهن السامع بعد نطق المتكلم بالحملة أر ارتسامها فى ذهن المتكلم 
قبل نطقه بها تسمى ذهنية لأنها قائمة بالذهن (ذهن المتكلم ذهن السامع) فالنسية 
.الكلامية والذهنية شىء راحد يتحدان بالذات ويختلفان بالاعتبار . 

أما الدسبة الثانية : وهى الوقوع واللارقرع فإنها تسمى النسبة الخارحية 
حصوها فى ذاتها بقطع النظر عن دلالة الكلام » لأنها حاصلة فى الواقع حارج 
التعقل من الكلام » قإن الوقوع راللارقوع من واحد منها فى الواقع ونقس الأمر. 
ويسمى الوقوع واللاوقوع حكما من حيث ادراكه على وجه الاذعان. 

أُما على الرآى الثانى فان أجزاء القضية ثلائة : اموضوع والحمول والنسيه 
ععنى الرقوع واللارقوع › وهذا هو الذى عليه احققون . 

ثم إن الوقوع راللارقرغ قد يتصور فى ذاته من حيث أنه تعلق بين 
الوضوع وامحمول بقطع النظر عن الراقع ونفس الأمر أو تعلق الثبوت والانتقاء 
ويسمى نسبة حكمية › وقد يتصور باعتبار حصوله وعدم حصوله فى نفس الأمر 
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وفى هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون التصرر على سبيل التردد وهو الشك » أر 
على سبيل الاذعان وهر الحكم . فالنسبة بمعنى الوقوع واللارقرع» يتعلق بها 
ثلاثة ادراكات الأرل ادراكها فى ذاتها بقطع النظر عن حصرهها فى نفس الأمر 
وهذا الادراك تصور حصرل الشىء فى النفس . 

الثانى ادراكها باعتبار حصوطها فى نفس الأمر على سبيل التردد وهذا 
الادراك تصور أيضاً إلا أنه بجتمل النقيض بخلاف الأرل . 

اثالث : ادراكها على سبيل الاذعان » رهذا الادراك تصديق وهو اللسمى 
بالحكم » فالذى يسمى الوقع واللارقرع حكما فإنما يريد الوقع واللارقوع من 
حيث أدراكها على وجه الاذعان والتصديق كما تقدم . 

فالحكم هو ادراك الرقوع على وجه الاذعان والتسليم سواء جرينا على 
.القول الأرل وهو أن هناك نسبة الوقوع راللارقوع › وسراء قلنا أن أجزاء القضية 
ثلائة أو أربعة . 

ثالاً: ومعنى الحكم فى اصطلاح الأصوليين هر : حطاب | لله التعلتق بأفعال 
اللكلفين بالاقتضاء أر التخيير أو الوضع . وحطاب الله هو الكلام النفسى القديم 
والتكليف طلب ما فيه مشقة وقيل هو الزام .عا فيه مشقة والوضع حعل شىء پإزاء 
شىء آخحر . 

إذا تحرر هذا فكلمة "حكم" التى معناه فى تعريف القياس المراد به هى 
النسبة التامة الخبرية سواء أكانت شرعية أم لغرية أم عقلية » وهو المعنى الشانى › 
وليس المراد به حصوص الحكم الشرعى المعرف بأنه حطاب الله تعالى ... إل وهو 
الى افالث لان القياس عبد صاحب التعريف وهو اليضارى لا ص 
بالشرعیات بل ری فیها وفی اللغويات والعقليات › فيجب أ ن يكرن التعريف 
شاملا لكل ذلك » وحلها اين السبكى على الشرعى لأنه المقصرد عند الأصرلى 
ولكن هلها على النسبة التامة أولى . 

۷ 


(معلوم) امراد من المعلرم امتصور سراء كان لنسية معلومة أو معتقدة أو 
مفطنونة وليس المراد به ما تعلق به العلم فقط وهر الادراك الجحازم الفابت المطلق 
للواقع عن دليل وذلك لأن القياس يفيد الظن » رإفادته للعلم قليلة قوحب أن يراد 
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صورة الشىء فى الذهن فالمعلوم المدرك المغرد الحاصل فى الذهن والمراد من المعلوم 
هنا هو المقيس عليه وهر الأصل واحل . 
ساس 

رفي معلوم آخر) المراد بالعلرم الآخر المقيس وهر الفرع وهر : ماثبت فيه 
المحكم ثانيا » وفى ذلك إشارة إلى الركن الثالث من أركان القياس » لأن القياس 
امتقدم (اثبات) فإذا جرينا على أن المراد من الإثبات حصرص ادراك البرت 

وعبر البيضاوى عن الأصل والفرع (حكم معلوم فى معلوم آح) و م يقل 
حکم شیء فی شیء آخر او حکم اصل فی فرع لیکون التعریف شاملا للقیاس 
فى الموحودات والمعدومات وإلا كان غير جامع وليكون بعيدا عن إيهام الدور . 

ربيان ذلك أن الشىء عند الأشاعرة هو المرجود سواء أكان واحباً أر مكنا 
فلا يصدق على العدوم أصلا عندهم » وعند المعتزلة الشىء هو الممكن مطلقا 
موجودا أو معدما فالواحب والمستحيل لايسمی كل منهما شيا عندهم جميعا . 
ٍ فلو عبر بالشىء لخرج المعدرم عند الأشاعرة سواء أكان مكنا أم ت مستحیلا › 
ورج المستحيل والواحب عند المعتزلة رعلى ذلك يكون التعريف غير جامع . 

فالقياس يجرى فى الممتنع مثل : قياس المؤثر من الحوادث مع الله تعالى على 
الشريك له سبحانه فی أنه لا جوز اعتقاده لحامع ن كلا منهما يتب عليه فساد 
الكرن وحراب العام ء مثال القياس فى الممكن : قياس العنقاء على الغول فى 
حراز ښجامع أنه لا یتزتب عليه حال . 

كذلك لو عبر بالأصل والفر ع لتوهم أن الأصل معناه امقيس عليه والفرع 
معناه امقيس وحينعذ يقال له أن امقيس عليه والمقيس مشتقان من القياس ومعرفة 
امشتتق متوقفة على معرفة المشتق منه فيكون الأصل بعنوان كونه مقيسا عليه 
والفرع بعنوان كونه مقيسا متوقفون على القياس لكونه هر المشتق منه فتكول 
معرفة الأصل والفر ع مترقفة على معرفة القياس مع أن المفروض معرفة القياس هى 
امتوقفة على معرفتهما فيكون التوقف قد حدث من جانيى التعريف والمعرف وهو 
-حقيقة الدور » فالدور ترقف شىء على ما يتوقف على ذلك الشىء . 
روهر: أن الأصل یراد به هنا ما ينی عليه غیره › والفرع قد یراد به ما بنی على 
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غيره وأحذهما فى التعريف بهذا المعنى لا يحقق الدرر» لأن القياس يتوقف عليها 
وهما لايتوقفان عليه لعدم الاشتقاق منه » وبذلك يكون التوقف من جانب واحد 
ولیس هذا دورا . 

و(آحر) منوعه من الصرف للوصفية ورزن أفعل الذى مؤنشه لا يقبل التاء 
فإن مؤنث آخر أخحرى . قال اين مالك : 
ووصفف أصلىی ورزن افلا ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا 


فأحمر التى مؤنشها حمراء بالف التأنيث الممدودة وفعلى بالضم والقصر 
كأفعل التفضیل ار مالا مؤنٹ له أصلاً كأكمر لكبير كمرة الذكر » وآدر لكبیر 
الآدرة لا تصرف للرصف الأصلى وهر فرعية المعنى » ووزن أفعل وهر فرعية 
اللفظ » لأن هذا الوزن أصل فى العمل وهو به أولى لدلالة الحمزة على معنى 
التكلم فيه دون الاسم 
وآحر معتاه : أحد الشيئين ويكرنا من حنس وأحد » قال المتنبى: 
ودع كل صوت غير صوتى فإاننى أنا الصائح الحكى والآحر الصدى 


وقد یأتی .معنی غير . قال امرر القیس : 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آعحرا 


فمن هلها على معنى أحد الشيعين يلاحظ أن الأصل والفر ع يشتركان فى 
الحكم أحدهما عن طريق النص والآحر عن طريق القياس » ومن هلها على 
معنى» غير » لاحظ اخحتلاف ثبوت الحكم فى كل من الأصل والفرع. 

¬ ۹ 

(لاشزاكهما فى علة الحكم) أل فى كلمة الحكم عرض عن مضاف إليه 
والمعنى : حكم الأصل رذلك بأن تزحد العلة فى الفرع لابقدرها » فلا يضر 
کونها فی أحدهما أقرى »› كالاسكار فإنه فى الخمر أقرى منه فى اللبيذ»› 
فالاشتراك المقصود هنا هر الاشتراك فى الذات لا الاشتراك فى القدر الذي يحقَق 
مطلق المساواة وهنا إشارة إلى الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة وذلك لأن 
القياس لا يوجد بدونها بل هى أهم أركانه . 
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وهذا القيد قيد ثان خرج لائبات الحكم فى امحل الآحر براسطة النص أر 
براسطة الاجماع » فلا يكون ذلك قياساً » مثال النص : بوت الحرمة فى النبيذ 
لقوله عليه السلام : «رکل مسکر حرام . 

ومثال الاجماع : : نبوت الإرث للحالة كما ثبت للغال لأن الماع قائم 
على أن اللخالة تعطى مايعطاه الخال » وقد ثبت الإرث للخال بقوله عليه السلام : 
الخال وارث من لا وارٹ له» . 

رالعلة هى الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم » أى يرجد الحكم عند 
وحودها وینعدم عند عدمها . 

رهى قد تكون منصرصة أر بحمعاً عليها أو مستنبطة بإحدى المسالك 
الأحرى أو مدركة .عجرد فهم اللغة . 
ٍ رقد أطلقها البيضارى فى التعريف › ) يقيدها بأنه (لا تكون مفهومة من 
اللغع وذلك ليكون اتعريف شاملا مفهرم الرافقة عند من ذهب إل إن دلالة 
مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية وهم جمهور الشافعية . 

أما من ذهب إلى أن دلالته لفظية فيتعين عليه أن يقيدها بهذا القيد ليكون 
التعريف مانعا من دخرل مفهرم المرافقة حيث إن دلالته غير قياسية عندهم . 

- ۰س 

(عند المئبت) أى فى ظنه راعتقاده فهر متعلق بقوله لاشزاكهما فى علة 
الحكم رالمراد بالثبت : القائس » سراء أكان جتهداً مطلقا كالأئمة الأريعة وهو 
من يقعد القواعد التى يجتهد عقتضاها أم كان جتهداأ فى المذهب وهر الذى يقلد 
من قعد القواعد ولكنه تهد فى استنباط الفروع على مقتضاها مثل أبى يوسف 
وحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة » وأبى القاسم وأشهب من أصحاب 
مالك والمزنى والبويطى من أصحاب الشافعى وأبى بكر الخلال من أصحاب 
مد أو كان جتهد فترى وهو من اجتهد فى ايقاع الأحكام على الراقع فقط 
كالكمال بن الهمام الحنفى والغزالى الشافعى فإنهما صارا مفتيين فى امذهب 
وقائسيرن لصررة على أحرى » وليس المراد به مايشمل المقلد لأن المقلد يأحذ 
ا لحكم من ابحتهد مسلما فلا تعلق له بالقياس ولم يقل المصنف عند الجتهد لأنه 
يفهم منه الجحتهد المطلق فيخرج جتهد المذهب روالفترى مع أن قياسهما صحيح 
فيكون التعريف غير جامع . كما أن القياس عند البيضاوى يجرى فى العقليات 
واللغويات وفائدة الاتيان به فى التعريف شمول التعريف للقياس الصحيح والقاسد . 
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فالقياس الصحيح هو ثبرت حكم الأصل فى الفرع لاشازاكه فى العلة مع 
الأصل باعتبار الواقع وتفس الأمر أى ما عند الله تعالى والقياس الفاسد باعتبار ما 
.ظهر للمجتهد فقط » ووجه الشمرل أن الاشتراك فى العلة عند الاطلاق ينصرف 
إلى الاشاك باعتبار الواقع ونفس الأمر فقط » لأن الحقيقة يتبادر منها عند 
الاطلاق الفرد الكامل » وهو الصحيح دون الفاسد فلو لم يقيد الاشتراك بالاشتراك 
عند المثبت لفهم أن المدار فى القياس على الاشتراك باعتبار الواقع ونفس الأمر > لا 
باعتبار ما ظهر للمجتهد وبذلك يكون التعريف قاصرا على القياس الصحيح »› 
فيكون غير جامع لكل أفراد الحقيقة قلما قيد الاشتزاك بقرله عند ابت فهم من 
هذا أن المدار على الاشتراك باعتبار ما ظهر للمجتهد فان وافق ذلك ماعند الله 
تعالى فهو القياس الصحيح وإن ل يوافقه فهر القياس الفاسد » وبذلك يكون 
التعريف شاملا للنوعين » وهذا عند المخحطفة الذين يرون أن الحق واحد» وأن 
اللصيب واحد رما عداه خطىء » وإن كان الكل مثاباً لقوله عليه السلام : "من 
اجتهد وأصاب فله أجحران » ومن احتهد وأخطا فله أجر واحد" ومن هنا يعلم أن 
الصوبة وحم الذين يرون أن كل جتهد مصيب لأن الحق متعدد إذا عرفرا القياس 
عثل هذا التعريف فلابد هم من زيادة هذا القيد وهو عند المغبت لأن ت ركه يقضى 
بأن القياس لا يتحقق في أى فرد من أفراده ضرورة أن الاشتراك فى العلة باعتبار 
الراقع ونفس الأمر لاعبرة به عندهم ونا العرل عليه الاشتراك باعتبار ما ظهر 

وكلمة عند تستعمل لمعانى › فتكون .معنى الحضرة مثل عندى زيد » وععنى 
الك مثل عندى مال وععنى الحكم مثل زيد عندى أفضل من عمرو أى فى 
حكمى » وهنا معناه الحكم أى فى حكم الثبت » مثلها قرلنا على مسألة فقهية 
عند الشافعى كذا وعتد أحمد كذا أى فى حكم الشافعى أر أحمد » فهى متعلقة 
بالنسبة الكلامية حيث دحل القياس الصخيح والفاسد فى التعريف . 

و (عند) ظرف مكان تصلسح للحاضر والغائب والقريب والبعيد وتقول 
.عندى مصحف وتقصد أنه حاضر معك أو تقصد أنه ببيتك ويكون قريا من 
مکانك ار بعیدا ی فی ملکی وهی ظرف زمان تقرل استيقظت عند الفحر »> 
روهى منصربة على الظرفية ولا تحر إلا عن خحاصة مثل (قل كل من عند الله) ولا 
تدحل عغلیها سواها . 
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قال البیضاری رحه الله تعالى. 2 

قيل : الحكمان غير مشماثلين فى قولنا : لو م يشارط الصوم فى صحة 
الاعتكاف لا وجب بالندر كالصلاة قلنا : تلازم » والقياس لبيان الملازمة › 
والماثل حاصل على التقدير » والتلازم والاقتران لا نسميهما قياسا . 
ثانا : مناقشة التعريف والأجوبة عنها( : 

رقد وردت على تعريف البيضارى مناقشات ثلائة سرف نقررها ونفصل 
القرل فيها ونبين الأجوبة الصحيحة التى تدفعها وتمنع ورودها .وقد حدث اشتباه 
بين أرما وثانيها وظنهما الكثيررن مناقشة واحدة والفرق بينهما إنماهر من جحهة 
تقريرهما وبيان سبب ورودهما كما سيتضح لك ويظهر » را لخطب فى مثل ذلك 
مره سهل حتمل . 

امناقشة الأرلى : أن هذا التعريف (أى تعريف القياس بالاثيات) 

تعریف بامباین فیکون تعريفاً باطلاً . 

رقد احتلف الكاتبون فى شرح هذا التباين المزعرم وبيان سببه والعلة فيه 
ققال بعضهم : إن حقيقة القياس هى : المساواة بين المعدرمين الأصل والفرع فى 
الواقع وهى غير الإثبات فيكون تعريف القياس به تعريفا ما يباينه » وعلى هذا 
التو جيه يكرن هذا الاعراض فى غاية الضعف والتفاهة . 

رجرابه ظاهر معروف فيما تقدم لك فى بيان منشاً الخلاف بين الأصوليين 
فن تعريف القياس وأن حقيقته المساواة أو نحو الإثبات فارحع إليه . 

وقال بعضهم : إن (الإثبات) الذى عرف القياس به عبارة عن نتيجته 
ونتيجة الشىء غير حقيقته» فتعريفه به تعريف بالمباين له . 

رقد أحاب غير واحد عن هذا : يمنع أن (الإبات) نتيجة القياس وإعا نتيجته 


هى الثبوت أى : ثبوت مثل حكم الأصل فى الفرع . 


امناقشة الثانية الآتى ذكرها مما ستقف عليه وذلك لأن رالإثبات) أى التصديق 


. انظر سلم الوصول للمطيعى‎ )١(. 
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يكون نتيجة هما ونتيجة الشىء غير الشىء فيكون الإثبات غير القياس وليس 
بحقيقة له بل هر أمر متوقف على نتيجته . 

والحراب الصحيح إذن هو ما صرح به بعض الحققين من أن هذا التعريف 
ل : دلیل ذو اثبات أى : دليل 

مثبت حكم الأصل فى الفرع للاشتراك فى العلة . 

الناقشة الثانية : أن هذا التعريف يستلزم الدور فيكون تعريفاً باطلاً ووحه 
استلزامه الدور : أن إثبات مثل الحكم فى الفرع هر قتيجة القياس وغرته . 

ونتيجة الشىء تترقف عليه . فيكون الإثبات مترقفاً على القياس فجعله 
حنساً أو حزءاً فى حد القياس وتعريفه يقتضى توقف القياس على ثبوته فیازم 
الدرر. 
ولك أن توجه هذا الاستلزام بعبارة قد تكون أوضح وأصح وأحرد وأدق 
فتقول: إن القياس يتوقف على الإلبات : لأنه تعريف له وامعرف يتوقف على 
التعريف » وأن الإثبات يتوقف على القياس: لأنه نتيجة له والمتوقف على التورقف 
على شىء متوقف على ذلك فلزم من ذلك أن يتوقف القياس على نفسه وهر 
درر. 

وهذه المناقشة أوردها الآمدی :راقرا وزعم: انها اشکال مشکل لا غيص 
عنه ولا شخلص منه. 

وقد أحاب الأسنوى عنه : بأن الدرر إغا يلزم أن لو كان التعريف حداً مع 
أنه ليس بحد بل هو رسم » وزعم : أن امام الحرمين الحوينى أشار إلى هذا الجواب 
فی کتاب البرهان . 

وهذا الجواب ضعيف بل غير صحيح لأنه مبنى على تسليم أن الإبات 
اذ كور نتيجة لقياس وحينعذ فيترقف الإثبات عليه سراء أكان التعريف المشتمل 
على هذا الإثبات حداً أم رسماً فالدرر لازال لازماً وكوت التعريف رسا لايدفع 
مثل هذا التوقف . 

رأحاب بعض الكاتبين بجواب آخحر هو : منع أن الإثبات -الرارد فى 
التعريف - نتيجة القياس بل نتيجته : ثبوت مثل الحكم فى القرع الذى يزتب 
على الإلبات وينشاً عنه . تم قال ربذلك يتبين أن هذا الإشكال فى غاية الضعف 
لأنه : مبنى على أن نتيجة القياس الإثبات مع أنها الثبوت . 
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رهذا الحراب غير صحيح أيضاً : لأنه مبنى على أن الثبرت متب على 

لیات وناشیء عله سم ان ارک مر الصحیح كما ذکرناه وعلى ما سنبنيه 
ثم ان بعض احققين م يرتضيه وزعم : أن التحقيق ذ فى الحراب يقطع النظر 

ی کرد سه لی اوت او لات مر : أن هذا التعريف فی ارله حذف 

٥ه‏ : دليل ذر إثبات كما بيناه فى الجراب الصحيح عن الاعتراض السابق . 

ولكن هذا امراب وإن أفاد فى دفع الباين فلا يقيد فى دقع الدرر لأن لظا 
رإثبات) -مع التقدير- لازال واردا حزءا فى التعريف ولذلك نقسرل : أن المحر 
الصحيح الذى يدقع هذا الدور ريعنعه هر ما ذكره ه بعض المتأحرين من الشافعية : 
مع أن لتوقف الأول أى توقف القياس على الإثبات إنغا هر : توقف من حيث 
التصور فى كل منهما أى : أن تصور القياس الكلى يتقف على تصرر الإلبات 
الکلی فی اى حكم أى: يترقف على تصور إثبات مشل حكم معلوم فى معلوم 
آحر للاشتراك فى العلة .رأن الترقف الثانى أى : ترقف الإثبات على القياس إغا 
هر توقف من حيث التصدیق فى كل منهما أى : أن التصديتق بالثيرت الخاص 
رقف علی تصور الائات الکلی فی ای حكم أى : يترقف على تصور ابات 
مثل حكم معلوم فى معلوم آحر للاشاراك فى العلة. 

وأن التوقف الثانى أى : توقف الإلبات على القياس إنغا هو توقف من حيث 
التصديق فى كل منهما أى : أن التصديق بالثبرت الخاص يترقف على التصديق 
بالقياس الخاص بثبوت الحرمة فى النبيذ مثلا متوفف على التصديق .عقدمات القياس 
الجزئى أى : على التصديق بثبوت الحكم (الحرمة) فى الأصل وهر الخمر 
رالتصديتق بأن : العلة فى هذا الحكم (حكم الأصل) هى الإسكار والتصديق بأن 
هذه العلة موجحودة و فى الفرع وهو النبيذ . 

فجهة توقف (القياس) على الإثبات مختلفة من جهة توقف الإئبات على 
القياس فاندفع الدور وارتفع الاشكال . 

هذا رقد بقى ما زعمه الأسنوى : من أن أمام الحرمين الجرينى قد أحاب 
عن هذه المتاقشة .عا ذكره فنقرل : إن هذا الزعم باطل من أساسه وأن المناقشة التى, 
أحاب عنها إ إمام الحرمين ليس الأمر فيها جاريا على ما فهمه الأسنوى بل حاصله: 
أن الإمام قد عبر عن هذا التعريف - أى تعريف القياس بالإثبات -بالحد فقال : 
ويد القياس بالإبات (أو حد القياس الإثبات) مع أن الإثبات عحاصة من حواص 
القياس ولازم له فكان الواحب عليه التعبور بالرسم دون الحد لأن الحد إنما يكون 
بالذاتیات لا بالخراص رالعرضیات . 
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وأجحيب عنها : يأن المراد بالحد من كلامه تشين مطل التعريف أى : 
القول الشارح للماهية الحامع المانع بقطع النظر عن كونه بالذاتيات أو بالعرضيات 
.كما هو اصطلاح الأصوليين أى واي أكان دا أم رسيا عند التاطقة ام من 
التعريف وقسيم للرسم وهو عند الأصوليين مساو للتعريف وأعم من الرسم فلا 
يعض باصطلاح على اصطلاح . 
المناقشة الثالثة : ما ذكره بعض الأصوليين » من أن هذا التعريف غير حامع 
لجميع أفراد العرف ء فیکون تعریفا اعد وا : لأنه قد اذ شترط فيه اٹل 
بره رخللك یمد امهیر ل عقدمة فة هی آن فته اء قد تفقوا علی ان 
من تذر رأن يعتكف صائما) فرنه يشارط الصرم فى صحة اعتكافه فلا يصح هذا 
الاعتكاف بدرنه ومن نذر (أن يعتكف مصليا) فإنه لا يشرط الصلاة فى صحة 
اعتكافه وإن كانت هذه الصلاة واجبة بنذرها فلا يجب جمعها بل موز التفريق 
واتفقوا كذلك على أنه لا تشترط الصلاة فى صحة الاعتكاف المنذور نذراً 
انطلقا آی جرد عن نذرهامعه . 
الصلاة يست شرع فى صحة الاعنكاف صلا لا فى حالة تذرها مع رلا 
ثم امخلفرا فى أنه مل يشازط الصوم فى صحة الاصتكاف الور تقر 
عطاق آى جردا عن نذر الوم ممه ؟ على قولين : 
القرول الأرل : أنه يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف فلا يصح الاعتكاف 
بدونه وهر لبعض الفقهاء كأبى حنيفة ۔ 
القرل الثانى : أنه لا يشازط الصوم فى صحة هذا الاعتكاف فيصح 
الاعتكاف وهر قول الشافعى . 
بعد هذا التمهيد نقرل أنه قد استدل أبو حنيفة لمذهبه هذا .ما يتضمن صورة 
هذا التو ع من قياس العكس المعترض به فقال : 
إنغا يشرط الصوم لصحة الاعتكاف حالة الاطلاق لأنه لما كان الصوم 
واجبا حالة نذره فى الاعتكاف رأى : لما كان الصوم مع وجوبه بتذره مع 
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الاعتكاف شرطاً فی صحته) کان شرطاً له رای الاعتكاف) حالة الاطلاق قياساً 
على الصلاة فإنها لما تكن واحبة حالة نذرها فى الاعتكاف رأى لا م تكن شرطا 
فى صحة الاعتكاف ينذرها معه وأن كانت بهذا النذر راجبة فی ذاتها) م تكن 
شرطا له (أى الاعتكاف) حالة الاطلاق » فالحكم الثابت فى الأصل -أعنى 
الصلاة- هو : عدم كونها شرطا فى صحة الاعتكاف حالة الاطلاق والعلة فى 
هذا الحكم كونها غير واحبة فيه بالنذر أى : غير شرط فى صحته بتذرها معه > 
رالحكم الثابت فى الفرع -أعنى الصرم- هو كون الصرم شرطا فى صحة 
الاعتكاف حالة الاطلاق والعلة فى هذا الحكم : كون الصوم راجبا فى الاعتكاف 
بالنذر ای شرطا فی صحته بنذره معه . فافترق الأصل والفرع فى هذا القياس 
حكما وعلة كما تبن وظهر مالا مطمع فى وضع منه . 

أحيب عن هذا الاعترأاض بجرابين : 

اواب الأرل : لا نسلم أن التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف بل تقول 
آنه حامع ها لأننا لا نعرف القياس من حيث هو بل نعرف قسما من أقسامه وهو 
قياس المساواة » ولا شك أن كل فرد من آفراد المساواة يدحل تحت هذا التعريف 
لأن حكم الفرع فيه بعاثل حكم الأصل ولا يناقضه كما أن العلة فيه أى الفرع 
مساوية للعلة فى الأصل . 

أما قياس العكس فليس من أفراد المعرف وهر قياس المساواة فلا يضر 
خرو حه عن التعريف بل نقرل أن حروجه عن التعريف أمر ضرورى لايد منه وإلا 
لزم أن يكون التعريف غير مانع . 

الجواب الثانى : لا نسلم أن هذا التعريف غير جامع وما ذكره المعزض -ما 
ماه قياس العکس- إنما هو فى الواقع قياس استنائى مشتمل على مقدمتين : 
وما الملازمة وثانيهما الاستشدائية وكلتا المقدمتين باجة إلى دليل يبينها ويشيت 
صحتها . 

ودليل الاستشنائية الاتفاق » ودليل الملازمة قياس شرعى أصولى . رهذا 
القياس الاستنائى قد استدل به أبو حنيفة لإثبات مذهبه عن طريق إبطال نقيضه 
-أى نقيض هذا المذهب- رتفصيله هكذا . 

لو لم يشترط الصرم فى صحة الاعتكاف المطلق م يكن واحباً ولا لزمه 
بشرطه بالنذر لكن اللازم باطل أى لكن الصرم وجب ولزم بشرطه بالنذر وإذا 
بطل اللازم بطل الملزوم وهو أى هذا الملزوم : 
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عدم اشتراط الصرم فى صحة الاعتكاف المطلق وإذا بطل الملزوم ثيت 
نقيضه وهر ان الصوم يشترط فى صحة الاعتكاف وهر المطلوب . 

أما الاستثنائية » فابتة » بالاتفاق على ما تقدم بيانه فى التمهيد . وأما 
اللازمة » فدليلها قياس.أصولى من النوع الذى يستعمله الفقهاء ولا يخرج عنه وهو 
أن الصوم إذا لم يكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة الاطلاق › فإنه لا يجب شرطه 
بالندر قياسا على الصلاة › فإنها لا تكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة الاطلاق 
لم تصر شرطا له بالنذر والحامع بينهما هر عدم كونهما شرطين حالة الاطلاق ‏ 


فتبين من هذا أن القياس المعرض به مشتمل فى الراقع على قياس استئنائى 
وعلى نوع من القياس الأصول المعروف ذكر لبيان اللازمة فى هذا القياس 
الاستشنائى . 

وعلى ذلك نقول : ما الذى يعتمد عليه الخصم المعزض فى أصل إيراد 
قياس العكس ؟ أيعتمد على القياس الذى هر لبيان الملازمة ؟ وهر القياس 
الأصولى. آم يعتمد على التلازم ی على القياس الاستشنائى نفسه فإن اعتمد الخصم 
على الأرل وزعم أنه قياس العكس قلنا أن هذا غير وارد » لأن الأصل والفرع فى 
هذا القياس بالنظر إلى حكميها والجامع بينهما متماثلان لا متناقضان غير أن 
تغاثلهما حاصل على التقدير والفرض وذلك : لأنه على تقدير عدم اشتزاط الصرم 
فى صحة الاعتكاف حالة الاطلاق يلزم أن لا يشرط أيضا حالة النذر »كما أن 
الصلاة لعدم اشتراطها فى صحة الاعتكاف حالة الاطلاق لا تشرط فى صحته 
حالة النذر » فأثبت عدم وحوب الصوم ولزوم اشتراطه بالنذر بالقياس على عدم 
وحوب الصلاة ولزوم اشازاطها بالنذر على تقدير عدم اشتراط الصرم فى صحة 
الاعتكاف حالة الاطلاق . 

والمجامع : كون كل من الصلاة والصوم غير شرط فى صحة هذا 
الاعتكاف. ومثل هذا القياس يشمله التعريف فإن قوله (إثبات مقل حكم معلوم 
فى معلوم آحر) أعم من أن يكون التماثل المذ كور فيه حقيقة أو تقديرا والتمائل 
فى القياس المتقدم حاصل على التقدير » كما بيتاه فيكون التعريف شاملا له . 

وإن اعتمد الخصم على الثانى » أى على التلازم فنحن نسلم أنه حارج عن 
حد القياس وحقيقته لكن يضر ذلك فى التعريف ولا بيطله بل ب خروجه عنه 
وعدم شموله لأن هذا التلازم ليس مقياسا عند الأصوليين فإن علم أصول الفقه إنغغا 
يتكلم فيه على القياس الذى يستعمله الفقهاء » فى الفقه . والفقهاء إنغا يستعملون 
قياس العلة درن غيره . وأما ما عداه .كالتلازم والاقزانى فإن الذين يسمونها قياسا 
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المناطقة › إذ القياس عندهم : قرل مؤلف من أقوال وقضايا متى سلمت لزم 

عنه لذاته قول آنحر وهر المدعى الطلوب إباته . 

القياس عندهم أعم منه عند الأصوليين والقياس عند الأصوليين أحص من 
قياس المناطقة وداخحل فيه ويسمى عندهم أى عند المناطقة : قياس تثيل › والتلازم 
“عتد المناطقة يعبر عنه بالاستئنائى سواء أكان بأن أم بلو رأما الاقترانى فكقوحم 
ركل وضوء عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية) فكل وضرء لابد فيه من النية. 

هذا ومتشاً الغلط فيما يسمى عند يعضهم بقياس العكس هو : 

أن كل ما صرح به أبو حنيفة فى الاستدلال -فى الثال المتقدم- وهو قوله 
رلو لم يشرط الصوم فى صحة الاعتكاف »لم يكن واجبا بالنذر كالصلاة) ما بيناه 
روضحناہ ما لا تاج إلى زيادة . 

ففهم المعترض أن هذا القرل المذكور هو كل دليل أبى حنيفة فى محل التزاع 
ثم ظن أنه قياس أصولى يريد يرافهنه به إبات مذهبه ورجد أنه لا يثبت هذا 
الذهب -حينعذ- إلا بالتكلف والصنيع الذى يحقق الصورة التى وضحناها وبينا 
فيها الاحتلاف فى كل من الحكمين والعلتين . 

وفات هذا المعرض أن هذا القول المذكور ليس كل دليل أبى حنيفة بل 
ابغضه وأنه ليس دليلا اصولياً بل هر دليل استشنائی طویت استنائیته وصرح 
.علازمته مع الإشارة إلى قياس أصولى يثبت هذه الملازمة . كما ذكرناه رقصاناه 
وقررناه وبیناه وا لله أعلم بالصواب . 
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خاغة 

ومن هذا كله يتبين لنا كيف صيغ تعريف مصطلح القياس بطريقة تدل على 
تشابك العلم فى منظومة متكاملة . 

وكيف تضمن ذلك التعريف أركان القياس ومذهب المعرف تجاه تلك 
الأركان وشررطها » وتميزه بذلك عن المدارس الأحری التى ترى غير ما ذهب إليه 
صاحب التعريف > و كل هذه اطيعة المتكاملة ينبغى أن يستحضرها القائلون بالتغيير 
أو التجديد أو إعادة الصياغة أو التيسير أو غير ذلك تما نسمعه الآن حول العلوم 
.ابشرعية وأصول الفقه حاصة . 

ورا أن القضايا التى تعلق بالاصطلاح انشاءٌ واحتلالاً ها موضع آحر 
يحتاج منا إلى استكمال عناصر القضية » ومراعاة الوحوه المختلفة فى الوضع 
والاستعمال والحمل »› فذلك تما جسن التنبيه إليه فى مقام آخحر . 

وذلك مثل تحديد من هم أهل الفن » وشروط ائشاء املصطلح › وحارلات 
احتلاله »> وقضية الشيو ع غير المنضبط » وحالة الفرضى فى المفاهيم والاصطلاح › 
وقضية نقل الاصطلاحات وتأثيرها والخلل فى الوضع » ولغة التلقى › ولغة الأداء 
فى قضية الاصطلاح › وما يترتب عليها من مقاسد . 

وهذا ما بحسن أن نفرد له بجنا حاصاً يكمل القضية » وجلى بعض حرانبها 
.العملية » فى حال اأضطريت فيه الصطلحات والمفاهيم جمله ما أثر على حياتنا 
العلمية والثقافية والفكرية والحضارية عامة . 


والله ولى الترفيق . 
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المعهد العالبیلانڪراللاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
انشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٠٤٠ه‏ - ١۹۸م)‏ لتعمل على: 


توفير الروية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفرو ع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهداقه ڊو سائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. ۰ 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاټب والفروع في کثير من العواصم الجربية 
والاإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلف انحاء العالم. 
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هذا الكتاب 

شاع فى العقود الأخيرة التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات شيوعاً كاد يقضى على 
هوية الأمة الإسلامية » وأصابها بعالة من الفوضى تعكسها الأزمة الفكرية التى تمر 
بها الأمة حاليا فالتلاعب مصطلحات السلف الصا » أو عدم فهم معانيها يؤدى 
إلى كارثة علمية محققة › وانهيار تام لأ ركان العلم وضياع لفاهيمه . 

و من هذا المنطلق يأتى هذا الكتاب ر المصطلح الأصولىومشكلة الماهيم ) 
ليعاج نظريا وتطبيقبا قضية المفاهيم والمصطلحات › من خلال البحث النظرى 
المتعمق للقضية » والوقرف آمام الاصطلاح وصرره وأنراعه فى الفكر الإسلامى › 
ثم تطبيق القواعد المنهاجية فى شرح المصطلح على واحد من المصطاحات الأصولية 
الهامة وهو مصطلح القياس . 

ويعد الكتاب ثرة من رات مشروع بحشى للمعهد العالى للفكر الإسلامى » هر 
مشرو ع الفاهيم > ويتضمن الكتاب مبحشن : الأول مدخحل لقضية المفساهيم 


والمصطلحات و الاصطلاح مع التطبيق على شرح مصطلح القياس » و الشانى 
الدراسة العطبيقية و كيف صيغ تعريف مصطلح الفياس بطريقة تدل على تشابك 
العلم فى منظومة متكاملة » وكيف تضمن هذا التعريف أ ركان القياس ومذهب 
المعرف تجاه تلاك الأر كان وشروطها › وتيزه بذلك عن المدارس الأخرى وهو ما 
يبغ أن يسشحضره القائلون بالتغيير أو التجديد فى العلوم الشرعية وأصول الفقه 


